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  ةــات الإسلاميــمدرس أصول الفقه بكلية الدراس     

 رةهــر بالقاــــة الأزهــجامع –ة للبنين ــوالعربي
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اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  
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اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  

ا  
  

من المتعينّ   عليها كانلما كان الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة بين الأدلة الشـرعية الكلية المتفق            

يدّعي البعض وجوده في مواطن إذ قد  بالغة؛لما لذلك من أهمية  تحققه،على المجتهدين النظر في 

وعلى النقيض من   قيامه،مانع يحيل دون  وعوقن شروطه أو لفقد شرط م فيها؛ لماً ثبوته سَ مُ  ليس

لتحقق ماهيته   كذلك؛وليس  انعقاده،ذلك قد يحاول البعض ارتكاب مخالفته بدعوى عدم 

    السابق. في  واستجماعه شروطه 

ما يعد   من: كل ي تمييزوه لاأ عميقة،اول قضية أصولية وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يتن           

  والمسائل.مما لا يعد كذلك من الأحوال  له،أو يعد خارقًا   ع،جماالإ ن قيام ا ممانعً 

منها    ام بحصـر المتشابه يق الجمع الصور التي حصل فيها النزاع ، ثم وكان سبيل ذلك            

اع قق الإجمأحوال تح دديتح ا :مهمة :  أوله محددة ؛ ليستخلص من ذلك كله ضوابط تحت عناوين

حكمها ، غير مقدور  ليصبح معلومًا للجميع  ا من  صور متنوعة ؛ما يندرج تحتهوبيان 

الوقائع ،  منهم في تلك  عن ما صار إليه المتقدمون  للمتأخرين من أحل الحل والعقد الخروج 

لك  لتبقي ت  ؛  ققه تحع اع من النقض ؛ لوجود مانع يمنبيان ما لم تسلم فيه دعوى الإجموثانيها : 

من المسائل على جهتين : إحداهما تُعدُّ   تمييز ما اشتملوثالثها : داد ، لاجتهاد والترلائل محلاً المس

بكل من  لا تُعدُّ كذلك أو تعد مانعة من قيامه ؛ لتشتبه تلك المسائل  والأخرى  خرقًا للإجماع ،

ق عتباره من خوارض اه على البعشتبا تحييد ما ورابعها : ، من وجه دون وجه  لين السابقين الحا

  –النقض ، وخلا اع عن س كذلك ، للتأكيد على أن تلك الأحوال قد سلم فيها الإجمالإجماع ولي

  عن وجود الخرق .     -كذلك رغم تحققها  

  انقراض العصر  -  فالخلا -خرق   -  الإجماعالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
Since consensus comes third among the overall legitimate proofs agreed 
upon, the Mujtahidūn1 have to see whether it can really be attained. The 
significance of this study consists in tackling a deep fundamental issue, 
which is to differentiate between what is regarded as an impediment to 
or a breach of consensus and what is not, when matters and questions 
are considered.  

To achieve this, I have collected instances of dispute, and then I 
classified them, according to similarity, under different labels in order to 
reach important rules. The first of these rules is to identify cases where 
consensus has been achieved and to indicate the different instances that 
belong to them so that none of the modern scholars in authority may 
disagree with their predecessors in similar cases. The second is to 
collect the cases where consensus was not free from breach because of 
an impediment that prevented its achievement so that these cases remain 
subject to amendments and new attempts of Ijtihad. The third is to 
distinguish cases of twofold nature: one aspect is regarded a breach of 
consensus and the other is not, or is regarded as having an impediment 
to its achievement; hence the problematic case of one of the two 
aspects. The fourth is to clear up the confusion that occurred to some 
when they regarded something as a breach of consensus when it was 
not.    
Key words:  consensus – breach – impediment - violation 

 
1 Muslim jurists or scholars who attempt to reach an independent decision on a 

theological or jurist matter. Mujtahid is the singular form, and ijtihād is 
the verbal noun. (Translator’s note) 
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اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 سم االله الرحمن الرحيمب

  دمةـــمق

شرور أنفســنا ومــن ســيئات  باالله مــنونعوذ  ونستغفره،تعينه إن الحمد الله نحمده ونس    

وأشــهد أن لا الــه إلا االله وحــده لا  لــه،هادى  ومن يضلل فلا له،يهده االله فلا مضل  أعمالنا، من

الوعد الأمين ، لصادق د اممح ادناللهم صل على سي ، شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

ثم أما   أجمعين ، وعلى من اتّبع سبيلهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين ، أصحابه وآله وعلى  

                                                                           بعد ؛

 عليهـاـ؛المتفق  رعية الكلية ـالش ة لدلأا فإن من المعلوم أن الإجماع يأتي في المرتبة الثالثة بين

 ولهــذا حكمه؛القياس على ما نُصّ فيهما على فيها ويتلوه  الثابتة،كل من الكتاب والسنة سبقه يإذ 

قــد يــدّعي  إذ بالغــة؛يــة لما لذلك مــن أهم  الإجماع؛ تحققفي النظر على المجتهدين  كان من المتعينّ 

 شرط مــن شروطــه أو وجــود مــانع يمنــع لفقد ؛اهفي  ثبوته مواطن ليس مُسَلماً  وقوعه فيالبعض 

ولــيس  انعقــاده،ذلك قد يحاول البعض ارتكاب مخالفته بــدعوى عــدم  النقيض منوعلى  قيامه،

		السابق.في  واستجماعه شروطه لتحقق ماهيته  كذلك؛ 	

الأجــلاّء:  ومن هؤلاء المضمار،رًا في هذا لقد بذل بعض العلماء السابقين جهدًا مشكوو    

 أســماه:حيــث عقــد فيــه فصــلاً  ؛الكبــيرالحاوي  في كتابه  هـ] ٤٥٠[ سنة  اوردي المتوفىلما ماالإم

 مــن:ثم تابعه على هذا التقســيم كــل  أقسام،وقسمه إلى أربعة  ،والإجماع معارضة الاختلاف

اني رويلا امموالإ ،الأدلة قواطع في كتابه  هـ] ٤٨٩[سنة  المتوفىأبي المظفر بن السمعاني  الإمام  

 

 .) وما بعدها  ١١٥/  ١٦ينظر الحاوي الكبير (  ) ١( 

 بعدها. ماو )٢٨ /  ٢(قواطع الأدلة نظر ي ) ٢( 
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  .  في كتابه بحر المذهب هـ] ٥٠٢[سنة المتوفى 

اقتصـروا على تناول بعض المسائل التي يمكــن أن يقــع فيهــا قد إلا أن هؤلاء الفضلاء     

لمعتبر مــن أحــد حــالي ليخلصوا إلى تحديد ا الحادثة،تفاق في ذات تعارض بين حالي الخلاف والا

إلا  وخوارقه،دًا في تحديد بعض موانع قيام الإجماع مفي نكا وإنوهذا  فيها،الاتفاق أو الاختلاف 

 -الظاهر  في - التعارض وجود وهو له، -من كتبهم  –الفصل  س محيطًا إلا بما عقدوا ذلكأنه لي

   والاختلاف.تفاق بين حالي الا

 طحيحر المفعقد مبحثًا في كتابه الب هـ] ٧٩٤[الزركشي المتوفى سنة ثم أتى بعدهم الإمام      

قسم بعضها  -وذكر فيه سبع مسائل  ،يعدما يعد خرقًا للإجماع وما لا   أسماه: الفقه،ل  أصو  في

  تحتها.لفروع المندرجة وآراءهم في بعض ا فيها،مبيناً أقوال العلماء  ،-إلى أحوال 

ب عوتيســ  لم أنــه  إلا والأحوال،إن جمع عددًا من المسائل الإمام الزركشـي و إلا أن ما قام به          

مــا ســبقه إليــه  المســائل:كما أنه ضمّن ما ذكر من  كذلك،يعد خارقًا للإجماع وما لا يعد  جميع ما

ض مفرعًــا عليهــا في بعــ  -ال العلــماء قبلــه فيهــا ثم إنه رغم جمعه أقو تبعه،الإمام الماوردي ومن 

   .ادرالنل يختر رأيًا منها إلا في القلي أو قولاً إلا أنه لم يرجح  –الأحيان 

  وأهدافه:البحث  أهمية -

ما يعد  من:كل تمييز ألا وهي  عميقة،أصولية هذا البحث في أنه يتناول قضية أهمية  تكمن               

  والمسائل.الأحوال  ذلك من يعد ك ا لامم له،يعد خارقًا   و أ الإجماع،من قيام  مانعًا

 العلماء أولئكد المشكورة من هولجا كتل نمستفيدًا م –ومنته االله بفضل  – البحث أتىلقد و       

ثــم قــام بحصـــر ، التي حصل فيهــا النــزاع جمع الصورف العظام،وغيرهم من الجهابذة الأفذاذ 

 

 دها.بعوما  ) ١٣٠/  ١١(بحر المذهب ينظر  ) ١( 

 بعدها. وما ) ٥٠١/  ٦(ينظر البحر المحيط  ) ٢( 
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اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

    مهمة: ضوابطكله ليستخلص من ذلك  محددة؛ها تحت عناوين المتشابه من

 انعقاده. بعد ه ل اخرقً  وما يُعَدُّ  الإجماع،ر الفرق بين ما يُعَدُّ مانعًا من انعقاد اظهإ أولها: - 

ليصبح معلومًــا متنوعة؛  من صور ما يندرج تحتها ينيبتأحوال تحقق الإجماع ود يدتح وثانيها: - 

إليه المتقدمون  صار عما ل الحل والعقد الخروجللمتأخرين من أه مباح غير حكمها،للجميع 

 فيها.منهم 

تلــك  لتبقــيتحققــه؛ نــع يم عنمــا جــودلو الإجماع؛د قانعا دعوىم فيه لَ سْ ما لم تَ  نبيا وثالثها: - 

 للاجتهاد. محلاً  المسائل

لا  والأخــرى للإجمــاع،إحداهما تُعدُّ خرقًــا  جهتين: المسائل على ما اشتمل من يزيتم ورابعها: - 

وجــه  الســابقين مــنبكل من الحالين لتشتبه تلك المسائل  قيامه؛تُعدُّ كذلك أو تعد مانعة من 

  ه.وجدون 

للتأكيد على كذلك، عتباره من خوارق الإجماع وليس البعض ا لىع شتبه تحييد ما ا سها:امخو - 

عن وجود  -كذلك رغم تحققها  –وخلا  النقض،عن الإجماع  افيه ملِ سَ قد  أن تلك الأحوال

  الخرق.

  البحث: منهج  -

  :يلي فيما ه انبي ددة،مح أمورعلى  مرتكزًا – ه تِ ومنَّ  عز وجلاالله  فضلب -البحث كان منهج لقد      

ومــا لا يُعــدّ  قيامه،وموانع  شروع في بيان خوارقه ـقبل ال حجيته،ن بياوهية الإجماع ام ديدتح- ١

 كذلك.

ــي- ٢ ــلام تفص ــلىل الك ــي  ع ــائل الت ــف يالمس ــدتوق ــا تحدي ــاع                    عليه ــع الإجم ــن موان ــل م ك

                                 وخوارقه.

في -تناسبها  حسب - هابرتيتحصـرها مع   مث الأصول،في أمهات كتب  والصور    ائلسالمبع  تت- ٣

 .لبيانه  ثحد البقِ تحته مما عُ  جما يندرمنها بجمع يختص كل واحد ثلاثة، فصول



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٧٦ 

ج الحجــ  ذكــرع مــ  واحــد،في قالــب مــذهب ها تاغيوصــ  مسألة،كل في جمع الأقوال المتشابهة - ٤

 منها.ل كالأصولية ل

 منها. اب على ما لا يصحوالج  ركمع ذ خصمه،كل خصم على    ي ذكرهاالتت  ضااعترالاد  إيرا - ٥

وأيها  الخارق،عن فيه الإجماع لسلامته تحقق  أيها  ليحدد   مسألة؛في كل من الأقوال  قول  ترجيح- ٦

ع الموانو أ وارق من الخليس  وأيها ،دللاجتهاالمسألة محلاً  لتبقى المانع،م قيامن لم يسلم فيه الإجماع 

 أحدهما.البعض من  اعدهوإن 

         تفــرع كــل منهــا عــلى المــذهب وجــه بيــان مــع  ،–قــدر الاســتطاعة  – الفــروع ذكر بعــض- ٧

 والصور.ير من المسائل في كثوذلك  المُختاَر،

 .نيالعثما مسالآيات بالر وكتابة الآية،ذكر رقم  سورها معالكريمة إلى ة القرآنيالآيات  عزو- ٨

 ة.الأئم   ر الحكم عليها من كلامذكَ و سنة،لاوالآثار من كتب  يثادالأح تخريج- ٩

 .التواريخ والتراجممن كتب  غير المشهورينللأعلام  كر ترجمة موجزةذ  - ١٠

إلى المعــاجم    بــالرجوع والمصــطلحات؛ما احتاج إلى ذلك من الكلمات  ن معنىضبط وبيا - ١١

 المعتمدة.

ــي - ١٢ ــا احتــ  حتوض ــي اج إلىم ــنتوض اـت ولآا ح م ــول المفســ يـ ــذكر أق ــث ب                      ينـرالأحادي

 الحاجة.نها حسب مع بيان جهة الدلالة م ،والشارحين

    نتائجه.أهم خلاصة البحث و ر خاتمة تتضمنذك - ١٣

  به،وينفع   لــذا العمـهيتقبل أل أن ـأس –ل ـز وجـع –واالله 

  ه،ايخشوم صاحبه ووالديه  ويعفو عن

  ؛. آميناللهم  الدين،وم ي  اءالجزخير زيهم يجو
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اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  ث البحخطة 

  وخاتمة: فصول، وثلاثة  يد،هوتم مقدمة،البحث من ون هذا يتك

o  وخطته. ومنهجه وأهدافه ية البحث أهم فاحتوت على  المقدمة:أما 

o  ان:حثبمفيه و ،دُّ يع ا لتحققه وما لاوما يعدُّ شرطً  الإجماع،ففي بيان ماهية  التمهيد:وأما  

 وفيه مطلبان :ه ـاع ، وبيان حجيتــــتعريف الإجمـ الأول:ـث بحـالم ،   

 الإجماع في اللغة والاصطلاح يف رتع :لب الأول طالم. 

  بيان حجية الإجماع  :المطلب الثاني.  

  لب :لاثة مطا، وفيه ثوما لا يعدُّ ما يعدُّ شرطًا لتحقق الإجماع  :المبحث الثاني  

 نهديجتة المالدع :ل وب الأالمطل .  

  جماعالإند مست :المطلب الثاني .  

  انقراض العصر :الثالث المطلب .  

o ــا للإ : فصـــل الأولال ــدُّ خارقًـ ــا يعـ ــا مـــن انعقــاـدهمـ ــدُّ مانعًـ ــا يعـ ــاع ، ومـ                                          ،  جمـ

  : مبحثانفيه و

  البثة مطلاثو تمهيده وفي ،ا للإجماع  خارقً ما يعدُّ  :المبحث الأول :  

 : ه من أحكام ياع ] ، وما يترتب علراد : بـ [ خرق الإجمفي بيان الم التمهيد. 

 حدوث الاتفاق بعد إجماع سابق على خلافه  :الأول  طلبالم. 

  العصر.حدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع في نفس  الثاني:المطلب 

  السابق.عصر تهدي المج وليق حدلى أالعصر التالي عهدي مجت ق اتفا الثالث:المطلب                 
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  ومطلبان:يد هتموفيه  الإجماع،قق مانعًا من تح دُّ عي ما الثاني:المبحث  

 :عليه.وما يترتب  ]،الإجماعمن تحقق  [المنعبـ  المراد:بيان في  التمهيد 

  المستقر.حدوث الاتفاق بعد سبق الخلاف غير  الأول:المطلب  

  وكانت طائفة من مجتهدي العصر قــد  مثلاً،قولين ف على لخلار اتقاسإذا  الثاني:المطلب

  المجتهدين.ول باقي ه إلى ققيها عناثم مات بعضها ورجع ب منهما، قول بت إلىذه

o مانعة تُعدُّ  والأخرى لا تُعدُّ أو خرقًا،إحداهما تُعدُّ  جهتين:ما اشتمل على  الثاني:فصل ال

  مبحثان:فيه و قيامه، من

 أخرى لا و خرقًا،تُعدُّ جهة  ل علىتماش ام ل:والأث المبح،   مطالب: أربعة وفيه  تُعدُّ

   فهل يجوز لهم               مثلاً،ولين تهدي عصـر على قمجإذا استقر خلاف  الأول:المطلب- 

ــع مــن المصــير إلى القــول الآخــر -بعــد ذلــك             ؟،الاتفــاق عــلى أحــد هــذين القــولين والمن

  لا؟أو  إجماعًا، هل يصير ق،تفالاا ذلك وبتقدير وقوع

  عليه.في عصر سابق  د تقدم الإجماعحدوث الخلاف بع الثاني:المطلب 

 فهل يجــوز لمــن  قولين،ر في مسألة على ـالعص مجتهدي ستقر خلافإذا ا الثالث:ب لالمط

 لا؟أو  بعدهم إحداث قول ثالث

  يــقرففذهب  ين،قول علىتين ر في مسألـالعص هديمجت ستقر خلافإذا ا الرابع:المطلب 

إلى  همايف رخالآ فريقوذهب ال ،-فيه نهما وية بيبالتس واصرحلم يو -واحد  قولإلى  فيهمامنهم 

بقول أحدهما  وافهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ  ،-فيه  بالتسوية بينهما  وا  رحـصلم يو  -  آخر قول

  ؟الأخرىبقول الآخر في المسألة و مسألة،في 

  وفيــه  ،ه مــ ايق نعــدُّ مانعــة مــ أخرى لا تُ و خرقًا، ة تُعدُّ جه علىل تما اشم الثاني:المبحث



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٧٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

   :صورتينيشتمل على مسألة ذات  واحد،مطلب 

  تيوكــلا طــائف عليــه مــدة ـىمضــ و قــولين،إذا اســتقر الخــلاف عــلى  الأولى:الصورة 

 خــرىوبقيت الطائفة الأ ،ينالطائفتثم ماتت إحدى  تغيره،في العصر على قولها لم المجتهدين 

 أولا؟ وحجة،ا ول الباقين إجماعً عتبر قفهل ي ،الهقو لىع

  تي المجتهدين وكلا طائف عليه مدة  ـىضمو قولين،إذا استقر الخلاف على    نية:ثاالالصورة

وبقيــت الطائفــة  ،- والعياذ باالله - ثم ارتدت إحدى الطائفتين تغيره،ر على قولها لم ـفي العص

  أولا؟ ة،وحجا عً جما إقينبال الفهل يعتبر قو لها،وقالأخرى على 

o مسائل: ثلاثفيه ، وــا للإجمـــــاعمــا لا يُعــدُّ خرقًــ الثالث:فصل ال 

 نص.طلاع على ما كان راجعًا إلى الا الأولى:ة سألالم  

  تأويل.ما كان راجعًا إلى إحداث دليل أو  الثانية:المسألة 

  عِلَّة.إلى إحداث  ما كان راجعًا الثالثة:المسألة  

o العلميــة،  مراجــعوقد أُتْبعَِت بثبت لل نتائجه،أهم لبحث وخلاصة اففيها  ة:الخاتما وأم

  للموضوعات. وفهرس

  

  



 
 

 

 نوا ا دا     
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 نا  عو  

 و  و  ط   

  ن: و

- ا :ولا  ،عا و ن. 

-  اام:  ط   ،عا   و. 

  

  

  

  
  



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٨١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  

ا اول  

 ،عا  نو  

ا ولوالاصطلاح:تعريف الإجماع في اللغة  :ا   

  :معنية يطلق الإجماع في اللغة على  -

ه لوق نه وم له،أنه جمع نفسه ليه كعزم عأي  عليه،يقال: جمع الأمر وأجمعه وأجمع   العزم،  الأول:- ١

يصدر عن يمكن أن ا المعنى ذبه هوو،  أي اعزموا M 6   5L  :-الى ه وتعسبحان -

 . المذكورة  كما في الآية الكريمة  جماعة يصدر عن يمكن أن في المثال الأول ، و ماكفقط واحد 

عن  هروصد عنى لا يتصورذا الموهو به اتفقوا،إذا على كذا أجمع القوم  :يقال الاتفاق، والثاني:- ٢

  . عجميصدر إلا عن لا لى أمر ع فاق الاتإذ  واحد؛لا

ف الأصوليون  د وق -   اتفاق أهل الحل والعقد من أمة  أنه:ددة أرجحها  عبتعريفات متالإجماع عرَّ

 .  أمر من الأمور عصر من العصور على في –وسلم  االله عليه  لىص –محمد 

  : تترزاالمحوإخراج  شرح التعريف - 

 

 يونس. من سورة  )٧١(جزء من الآية  ) ١( 

 / ٦(يط البحر المح )،٤٦٤/  ٢٠(تاج العروس  )، ٥٧/  ٨(لسان العرب  )،٣٥٠/  ١(المحكم  ينظر ) ٢( 

   ).٢٢٦/  ٣(اري ار للبخكشف الأسر )، ٣٧٩

/  ٣(  اريللبخار ) ، كشف الأسر ٢٨١ة السول ( ) ، نهاي ٣٤٩/  ٢، الإبهاج (  )٢٠/  ٤(المحصول ينظر  ) ٣( 

 .  ) ٣٨٠،   ٣٧٩/  ٦المحيط (   ) ، البحر ٢٢٧

 سير) ، تي٣٩،  ٣٨،  ٣٧/  ٥( تيسير الوصول  )، ٢٨٢ ، ٢٨١(نهاية السول  )، ٣٥٠ ، ٣٤٩/  ٢(الإبهاج  ) ٤( 

 .    )  ٢٢٥،  ٢٢٤ /  ٣التحرير ( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٢ 

أو  الفعل،أو  القول،أو  الاعتقاد، في:راد به الاشتراك يو  ريف،تعالنس في  لجكا ق]فاات[ قولهم: - 

  والسكوت.لتقرير اما في معناهما من 

من ليس  به يخرج   فصل:وهو   ،العصـرفي  ن  يالمجتهدجميع أي    والعقد]الحل   [أهل وقولهم: - 

 أهل الحل اتفاق بعض :ا ضً أيبه  ويخرج،  خلافهم ولاإذ لا عبرة بوفاقهم ؛  كالعوامكذلك 

ر ـفي عصصحابة لاويخرج به كذلك : اتفاق مجتهدي ،  )٣(اع، فإنه ليس بإجم أو أكثرهم والعقد

 

 ) .   ٢٢٧/  ٣خاري ( ينظر كشف الأسرار للب تفيد الاستغراق] هدين المجت[ [ ال ] في  أي أن ) ١( 

أن يوجد في الإجماع قول الخاصة من أهل العلم  إن الشرط هو قالوا:د ق الأصوليين أن جمهور :ذلكوبيان  ) ٢( 

لا صور إن العصمة من الخطأ لا تتلأ الإجماع؛خلافاً في  لاامة وفاقاً وعال فلا اعتبار بقول جتهدون،الموهم 

 عونلأنهم تاب ذلك؛ م  حقهتصور فييلا ف ام والعأما  ن،المجتهدووهم في حق من تتصور في حقه الإصابة 

   الأدلة.للمجتهدين غير مستقين للأحكام من 

و منقول وه الآمدي، لكذ واختار معتبر،ام وهو أن قول العو آخر:ذهب م ي عن بعض المتكلمينكِ حُ وقد 

في المذكور . .. ": كشـيقال الزر، لكن ذلك غير مطابق للواقع  لباقلاني،ابكر أبي  عن القاضي - أيضًا –

على ذلك ،   ن يدعي الإجماعولا وفاقهم ، وكاد أ  ه لا يعتبر خلاف العوام ، بأن التصريحر التقريب ـمختص

اق عبارة  ثم س  ،  "] ولا خلافاً  ، لا عبرة بقول العوام وفاقاً  [: رسل م علي المموضع آخر في الكلا وقال في

  )،٤٠٧(المنخول  )، ٢٨٥ ، ٢٢٦/  ١(لآمدى اإحكام نظر يو )، ٤١١/  ٦(البحر المحيط  .التقريب 

     ).٣٨٣/ ٢(الإبهاج  )،١٩٧  ،١٩٦/  ٤( لمحصولا

لم  - دراً مع مخالفة البعض ولو كان نا -لو اتفق الأكثر  صوليين قد ذهبوا إلى أنهأن جمهور الأ ذلك:وبيان  ) ٣ (

وفي المخالف النادر  المجتهدين،اق جميع اتف - اع الإجم في -لأن الشرط  روهو المخُتَا ،جماعاً إيكن ذلك 

 مرجوحان: نن آخرااهبمذ

       وأبو  ،الطبريقال محمد بن جرير  وبه إجماعاً،لأكثر بل يُعد قول ا بقوله،أنه لا يُعتد  أحدهما: - 

 . تين عنه لروايا وأحمد بن حنبل في إحدى المعتزلة، الخياط من سينالح



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

إلا -صــلى االله عليــه وســلم  - عصـــره ؛ إذ لا حل ولا عقد في –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

 .له 

 

يكون  والظاهر أنه حجة لبعد أن فيه،تماع تحقق معنى الاج لعدم  اع؛بإجمبأنه ليس  ذلك:ويجاب عن  - 

  المخالف.الراجح متمسك 

إليه كان  هبلف النادر فيما ذسوغوا الاجتهاد لذلك المخاأهل الحل والعقد لو  أن من سواه من والآخر: - 

 الأبلزوج وال مع اثلث جميع الم في توريث الأم  –الله عنهما رضي ا –كخلاف ابن عباس ه معتداً به ، خلاف

ه ذلك الاجتهاد لا يسوغوا ليقولون : للأم ثلث الباقي ، وإن لم  ةأو مع المرأة والأب ، وكان سائر الصحاب

، وأبو بكر وبهذا قال أبو عبد االله الجرجاني ، ل ربا الفض تحريم فه ، مثل خلاف ابن عباس فيد بخلاتعي

 ي ، وشمس الأئمة السرخسي .الراز

لما سوغوا له المخالفة تحقق   ع ؛ لأنهم فخارج عن محل النزا الأول:أما  :شقينلقول ان لهذا إ يقال:وقد  - 

لما لم يسوغوا له  م نهمحل النزاع ؛ لأ م وقوله ، وأما الآخر : فهوع من الكل على عدم الخروج عن قولهالإجما

، وإن كان الظاهر اعتبار  اعجماد الإتقدح في انعق -على ما سبق بيانه  –ادر ة النالمخالفة صار نادرًا ، ومخالف

ن يكون عد ألب؛ والظاهر أنه حجة  "قائلاً :  ما صرح به ابن الحاجب ، وعلله  ، وهوحجة كثرين قول الأ

 . " فالراجح متمسك المخال

 ،) ٤٠٣،  ٤٠٢/  ١لناظر ( وضة ا) ، ر ١٢/  ٢) ، قواطع الأدلة (  ٢٣٥/  ١لآمدي ( ا ينظر إحكام 

 ابن الحاجب مع بيانتن مختصر ، م)  ٢٤٥/  ٣) ، كشف الأسرار  للبخاري ( ٣١٦/ ١ (رخسيـصول السأ

 . )  ٣٨٧/  ٢الإبهاج ( ) ،  ٥٤٩/  ١المختصر ( 
 

 على –صلى االله عليه وسلم  –ره ـفي عصمن الصحابة دين تهدوث اتفاق المجح أنه على فرض ذلك:وبيان ) ١(

فأما إن   ، و يوافقهم إما أن يخالفهم أ –صلى االله عليه وسلم  –النبي  إذ إجماعًا؛ د ذلك الاتفاق لا يُعَ فإن  حكم 

  رين:لأم إن إجماعهم لا ينعقدف -صلى االله عليه وسلم  –م خالفه

M  b  - تعالى - قال  حرام، –لم وس صلى االله عليه  –ه أن مخالفت أولهما:     a  `  _    ^  ]

c    d  h  g      f  eL ]  ٦٣ ( يةمن الآالنور: سورة  [ (  .

 والإجماع قول جميعهم . سيدهم،بل ين جتهدبعض الم - صلى االله عليه وسلم  –أنه  والثاني:



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٤ 

 ؛ السابقة  من الأمم دينالمجتهفاق تا عن ه بز ترُ حا وسلم]ليه  االله ع أمة محمد صلى [من وقولهم:

واتفاق المجتهدين ، عمل به الآن  في الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب اللاإههنا ليس الكلام  ذإ

 -النبــي  ة ثــ بعسخ منذ ن قد حكمه  ، فإن ىـبه فيما مضوجب العمل ولو  بقة حتىمن الأمم السا

 
 

 بإفادة وسلم صلى االله عليه  –قلاله ستلا الحجة؛هو كون ي –سلم صلى االله عليه و –ه قول وأما إن وافقهم فإن-

"   M  -تعالى  –مره ، قال االله متثال لأين إلا قبول قوله ، والانؤملغيره من الموليس الحكم الشرعي ،    ! 

 # &  %    $  )  (  '    0   /  .  -    ,   +  *1    7    6  5  4   3  2

9      8  L  ) الأحزاب ]   ) من سورة ٣٦  [ الآية .

 كثرون،والأ أبو بكر كما ذكر القاضي -السلام  عليه –لا ينعقد في زمانه  الإجماع " السبكي:ل تاج الدين قا -

 ." وإن كان معهم فالحجة في قوله يصح،ن قولهم دونه لا لأ لإجماع؛ا الأدلة علىفي أثناء نهم الإمام الرازي م

البحر المحيط  )، ٣١٤قيح الفصول (تنشرح  ) ، ٤٧/  ٤ ، وينظر المحصول ( )١٣٧/  ٢(فع الحاجب ر

 ) .   ٨١/  ٣التحبير ( رير و، التق  )  ٢٨٥ / ٥(

صلى االله  –محمد أمة من خصائص نما هو إالإجماع حجة  اعتبارن أ وا إلىقد ذهبور الأصوليين جمهأن  :ذلكوبيان  ) ١( 

ث الكريم ، حي القرآنفي  -ه وتعالى انسبح –االله تزكية مزكاة ب الأمم،فضلة على سائر لأنها أمة م ؛-عليه وسلم 

M  7  6  5      4  :-  عز وجل –قال االله    3  2   1  0  /  . 

9  8 L  ائلمن قعز  –وقال   ) ] ١١٠: من الآية ( عمران [ سورة آل  :M  <  ;  :

E  D   C   B  A   @  ?    >  =  L       ١٤٣ية (من الآ:  [ سورة البقرة[ (

 آخران:المسألة مذهبان  وفي - 

وهو  ، - وسلم  عليه  الله ا صلى –مد مح ريعة سيدناـبش نسخ مللهم  حجة قبل كان إجماع الأمم السالفةأن  أحدهما: - ١

 الأصوليين.اعة من اييني وجمرإسحاق الإسف لأستاذ أبيقول ا

هد له يشولا  كان،ري كيف لست أد " قال:حيث  الباقلاني،صار القاضي وإليه  التوقف، والآخر: - ٢

عندنا في ذلك قاطع من طريق النقل    يثب ولم ،الفرقولا على وجوب  التسوية، موجب عقلي على وجوب

 ). ١٠٧ / ٣(التقرير والتحبير  )،٣٤٩/  ٢(الإبهاج  )، ٢٨٧/  ١(البرهان ينظر  ."لتوقف جه إلا افلا و



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 .السابقة  رائعـيع الشقد نسخت جم يعته شرن ؛ لأ - سلمعليه و االلهصلى 

ق مجتهــدي ينعقــد باتفــاإنما أن الإجماع الواقع وهو قيد لبيان  العصور]ن عصـر م [في وقولهم: - 

 لمعترفــينمــن اأحــد بذلك لم يقل إذ  ،القيامة لا في جميع الأعصار إلى يوم واحد  عصرفي  مة الأ

 الإجماع.حجية ب

الأحكام الشرعية كحل النكاح وحرمة قتل النفس بغير  يشمل: ر]مولأاأمر من  [على م:وقوله - 

 النبــوة،ثبــات إوعــالم الث وا العقليات كحــدويشمل أيضً  للتعقيب، ءاالفواللغوية ككون  ،حق

  .  الرعية بير أمور كالآراء والحروب وتد والدنيويات

 

  أصلاً، الإجماع ي بعدم تحقق ـيقضر ـن الاتفاق في عصإذ عدم اشتراط كو ذلك؛ اع على لتوقف حجية الإجم )١(

إلى يوم  –ليه وسلم  االله عصلى –النبي ق مجتهدي الأمة من لدن بعثة اتفا ئذ يكونحينبر تعلملأن الاتفاق ا

يوم أما قبل  به،ع المحتج الإجمافقد  ويترتب على ذلك الحجية؛حينئذ لا يفيد ه لأن باتفاق؛وهذا باطل  ،القيامة

 م حجيته . القيامة فلعديوم ، وأما في  اعيامة فلعدم الإجمالق

 . ] )  ١٧٨لكرماني ( [ ب / ود والردود لينظر النق        

  العقلياتأما اعتباره حجة في  اللغوية،وحجة في كل من الأمور الشرعـية  لماء في أن الإجماعلعبين ا لا نزاع) ٢(

لم ث العاو كليات أصول الدين كحدفي الشيرازي إسحاق لشيخ أبياوخلاف  الحرمين،مام إ خلافففيه 

اعتباره حجة في  فيو جة،حمثلها في  فإنه وافق على أن الإجماع ؛الرؤيةكجواز جزئياته  ثبات النبوة لاإو

،  ٨٨) ، اللمع ( ٣٥٠/  ٢(الإبهاج  ينظر . بالإجماع اوب العمل فيه وجمامذهبان المختار منهنياويات الد

    ) .  ٢٧٧/  ١ان ( ) ، البره٨٩



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٦ 

ا مالإجماع:بيان حجية  :ا   

لعصور على أن الإجماع مجتهدي الأمة وعلمائها على مر امن  له قود بفق جميع من يُعْتَ تاد  قل    

   ، الشـرعية تي تستنبط منها الأحكام وأنه رابع الأدلة الكلية ال انعقد،إذا   لا تجوز مخالفته  حجة،

لهم اعتبار لقو ، وهؤلاء لا عض أصحابه بوام ، والنَّظَّــ  وارج، وبعض الخ لإمامية فًا للاخ

ممــن ســبقهم مــن مجتهــدي  الاتفــاق قد نشأوا بعد ، من أهل الأهواء والبدع ،  قليلينم كونهل

  .  الشرع من حججعلى اعتبار الإجماع حجة  لة اضالعصور الف

 

الخوارج وبعض  بالنَّظَّام،تد ولا يع ميع،الجوهو حجة عند  " : -رحمه االله  –بن الحاجب قال الإمام ا )١(

 .“ والشيعة

 ) .  ٥٢١ /  ١(  ن مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصرمت             

 ؛ لكن لأن فيهم  الإجماعث حي إليه ، ليس من إذا أجمعوا على حكم وجب المصير سلمينإن المقالوا : حيث  )٢(

ليس  ع عندهم مقطوع بصحته ، فيكون الإجما - هم في زعم - وله المعصوم  ؛ إذ ق   حجة وهو الإمام  من قوله 

       حجة .من قوله ن فيه ة ، ولكبحج

 ) .   ٤ /  ٢المعتمد (  وينظر، بتصرف )  ٣٤٩(ة التبصر          

  - عندهم  –جماع الإصح لا يا فلا ، فصحيح ، وأما بعده ةفرقحدوث الل إجماع الصحابة قبإن  قالوا: حيث  )٣(

 .المؤمنين بر إجماع يعت، وإنما إلا هم  –م عنده –لا يسمى مؤمناً  إذ    أهل شيعتهم ؛إلا من 

 .  بتصرف  ) ٢٥٧٧/  ٦نفائس الأصول (         

 . كن ، لكنه ليس بحجة نقله ممو نفسه، في ن الإجماع متصورإ قالوا:حيث  )٤(

 .  )  ٤٦٢/  ١لة ( ) ، قواطع الأد ٣٤٩، التبصرة (   )١٤٠  ،١٣٩/  ٢(نظر رفع الحاجب ي

 ) .  ٣١٩/  ٢لحاجب ( ح العضد على مختصر ابن اينظر شر )٥(

اتفق ": ]  ١تعليق رقم  [ الفي لحاجب السابق تعليقًا على قول ابن ا –الله ا رحمه –قال قطب الدين الشيرازي  )٦(

ميع ] ال [ عند الجق[ أي الإجماع ] حجة يجب العمل به على كل مسلم ، ولما أطلق و   على أنهأكثر المسلمين

لا   "ئلاً : قا –ه االله رحم –الخنجي ، وعلل ذلك  " أهل الحق لنسبة إلىلشذوذهم با لمخالفة هؤلاء ؛اعتذر 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 : ما يلي أقواهاحجة بأدلة متعددة  بار الإجماعالأمة على اعت وقد استدل مجتهدو -

١ل :أوا آن :ا 

<   M:  -تعالى  -له على حجية الإجماع بقو –رضي االله عنه  – الشافعي الإمام  دل است - أ   

@  ?  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A    M  L

N   OP     Q    RL .  

 

[ أي فقط ]  باطل ، وليس بوجود الدلائلالة على أنه حجة ، وأنهم على اللدلوجود الدلائل ا يعتد بخلافهم ؛

   .": هو ثابت عند الجميع الف ، ويقال لا يعتد بالمخينبغي أ، وإلا فكل حكم وجد الدلائل عليه 

   .  ) / أ ]  ١٨١النقود والردود للشيخ الكرماني ( [          

قال ،  : أسأل؟ فقال له إذ جاء شيخ الشافعي؛كنا يوما عند  " قالا:أنهما  –رحمهما االله  – علمزني والربيفعن ا )  ١( 

رسول : سنة  لقا، : وماذا؟  قال، اب االله : كت لشافعيفقال ا، ؟ االله: أيش الحجة في دين  قال،  الشافعي: سل

، من كتاب  اق الأمةتف: ومن أين قلت ا قال،  الأمةاتفاق  قال:، ؟ اذا: وم الق،  - صلى االله عليه وسلم  -االله 

هب ثم إنه ذ، ي فعفتغير لون الشا،  : أجلتك ثلاثة أيام  فقال الشيخ،  ساعة - رحمه االله -الشافعي االله؟ فتدبر 

،   لسفج يخ فسلم يوم الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشال يت في: فخرج من الب قال ،  اأيامً  فلم يخرج

 ، بسم االله الرحمن الرحيم الرجيم : نعم أعوذ باالله من الشيطان  - رحمه االله -فعي لشاا فقال، فقال: حاجتي؟ 

M  C   :  ، قال االله عز وجل   B   A   @   ?   > D  H   G  F  E    K   J  I

O  N  M   LP     QRL خلاف  علىلا يصليه جهنم  ] النساءمن سورة  )  ١١٥(  [ الآية

قرأت القرآن في كل [  :  قال الشافعي،  وقام وذهب ، : صدقت : فقال  الق،  هو فرضإلا و ، المؤمنين يلسب

 .   "]  ، حتى وقفت عليه يوم وليلة ثلاث مرات

 ) .  ٤٠،  ٣٩ /  ١ لشافعي (لإمام القرآن لأحكام ا         

 . النساءن سورة ) م ١١٥ الآية ( ) ٢( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٨ 

  :الدلالة وجه  -

 ربه.عن جاء به  ومخالفته فيما منازعته، –صلى االله عليه وسلم  –معنى مشاقة الرسول  أولاً:

وهــو  ل،أبــ المحلى الجمع إلى ل السبيإضافة ن حيث اشتماله على م عام،ين لفظ المؤمنسبيل  :ياً ثان

أو  عمل،ومختارهم من قول أو  والإيمان،والاقتداء به  ته،اصرومن متابعته،يشمل أفراداً منها 

قــول  عــلى ة وظنيــة نفيــ الحالسادة هذا اللفظ على أفراده دلالة قطعية على قول ويدل  اعتقاد،

 م.هغير

لأنــه  للعقاب؛ا وجبً م نيناع غير سبيل المؤم من المشاقة واتبكلاً  –عز وجل  –قد جعل االله  :ثاً ثال

ن اتباع غــير فلو كا والإعراب،ريك في الحكم ـشخر بالواو المفيدة للتعطف أحدهما على الآ

إن زنيــت : قــال لا يجــوز أن ي نــه ضرورة أ؛ لما جمع بينه وبين المحظور  سبيل المؤمنين مباحًا

ا ، فيكون محرمً  المؤمنين موجب للعقاب ت أن اتباع غير سبيل، فثبعاقبتك     وشربت الماء 

فإن اتباع أحدهما يقضي بعدم اتباع   واسطة بينهماين واجباً ؛ لأنه لانميكون اتباع سبيل المؤو

  . الآخر

  : بعضم بعضها إلى ظواهر القرآن الكريبعض بانضمام  الاستدلال -ب

الظن؛ ريق حجية الإجماع بط فيد كل واحد منهاظواهر آيات القرآن الكريم ين بعض حيث إ   

ضمت تلك الظنون بعضها إلى بعض ارتقت حتــى ا انفإذ الاحتمال،عن  لعدم خلوها وذلك

 

، أصول ) وما بعدها  ١٥/  ٣( ن ) ، البرها ٣٥٠،  ٣٤٩رة ( ـالتبص) ،  ٣٩٨/  ١( ه المتفقينظر الفقيه و ) ١( 

 .  ) ٢٨٣،    ٢٨٢) ، مدخل الهائب (  ١٦٥،   ١٦٤] (  ٢المحلى [ صفى  الفقه الم

) وما بعدها ،   ١٥/  ٣) ، البرهان (  ٣٥٠ ، ٣٤٩(  ) ، التبصـرة ٣٩٨/  ١تفقه ( الفقيه والمما سبق في نظر ي ) ٢( 

 ) .  ٢٨٣،  ٢٨٢(  ل الهائبدخ) ، م ١٦٥،  ١٦٤  ] ( ٢المصفى المحلى [  لفقهل اأصو

،   ) ٢٨٧،  ٢٨٦( ، مدخل الهائب بعدها  ) وما ٢١١/  ١للآمدي ( ) ، الإحكام  ١٣٨فى ( ينظر المستص ) ٣( 

 . )  ١٦٦،   ١٦٥] (  ٢المحلى [  ه المصفى أصول الفق



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٨٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  :ومن تلك الآيات    تفيد القطع ،

MA  @  ?    >  =  <  ;  :    B  :-تعــالى  -قول االله - ١

E  D  CF  L . 

   : لالة وجه الد - 

رها ـفي كل شيء كما فس العدل طوالوس  وسطاً،لها ث جعة حيه الأمهذل عدّ   –تعالى    -أن االله      

أن الأمــة عــدل لم تجــز  -تعــالى –، وإذا أخبر االله  -صلى االله عليه وسلم  –ول بذلك الرس

كان حجة  عصومة المة الأمجماع قول ان الإولما كلالة ، فتكون معصومة من الخطأ ، عليهم الض

 .يجب العمل بها 

M 4  3  2  1  0  /  .        6  5 : –تعالى  – االله قول - ٢

9  8   7:  L . 

 

 .  رةبقال) من سورة  ١٤٣الآية ( جزء من  ) ١ (

، الفقيه والمتفقه  )  ١٦٦،  ١٦٥] (  ٢فى المحلى [ قه المصلف، وينظر أصول ا )  ٢٨٦مدخل الهائب (  ) ٢( 

 .) وما بعدها  ٤٠٦/ ١(

:   - سلم و الله عليهصلى ا - : قال رسول االله  قالنه  االله عرضي – عن أبي سعيد أخرج البخاري في صحيحه ) ٣( 

بلغكم؟ فيقولون لا  هلب، فيقول لأمته: هل بلغت؟ فيقول نعم أي رعالى، يجيء نوح وأمته، فيقول االله ت "

د أنه قد وأمته، فنشه -االله عليه وسلم  صلى -ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 

?  M :  ذكره قوله جل بلغ، وهو     >  =  <   ;  : A   @L  لوسط العدلوا". 

=  < ; :  M  : -تعالى  -قول االله باب  –لتفسير كتاب ا –صحيح البخاري             <    

E  D  C   B  A   @  ?F  L  )٤٤٨٧) برقم  ٢١/  ٦   . 

 عمران.آل من سورة  )١١٠(الآية جزء من  ) ٤( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٠ 

   :لة الدلاوجه  - 

على الصواب ، والصواب يجب اتباعه ، كما أنهــا مة يدل على أنها على الأ –تعالى  -أن ثناء االله     

و  المعروف ]عن المنكر واللام في [ وينهون، ف عروأنهم يأمرون بالمتضمنت وصف المؤمنين ب

م الخطــأ ، فلا يقع منه ل معروف ، ناهين عن كل منكرفيكونون آمرين بكعموم ] لل [ المنكر

  . كون قولهم صواباً وي

  . MF  E  D  C  B  AG    L  : –تعالى  –قوله  - ٣

  : وجه الدلالة 

 معنــى ع تفرق ، فكــان منهيــاً عنــه ، ولاجماالإة الف، ومخعن التفرق  تضمنت النهيهذه الآية  أن

  .  ته مخالفلنهي عن جة سوى الإجماع حا لكون

٢- :ًم لا  ا:  

المفيد التواتر المعنوي على حجية الإجماع بطريقين : الأول :  -رحمه االله  –استدل الإمام الغزالي   

القــدر  د مــنســتفاهــذا التــواتر المعنــوي م، وطأ لخا نة علأمدين من هذه اإجماع المجتهعصمة ل

، ة المشــهورة ثــيرالك –وســلم  صلى االله عليه  -ل االله ث رسوأحاديظ ألفالت عليه د مما المشترك 

 

 . )  ١٦٦،   ١٦٥] (  ٢وينظر أصول الفقه المصفى المحلى [  )، ٢٨٦(مدخل الهائب  ) ١( 

 عمران.آل سورة  من )١٠٣(الآية جزء من  ) ٢( 

  ، ٢٨٦(مدخل الهائب  )،١٦٦( ]٢[وينظر أصول الفقه المصفى المحلى  )، ٢١٧/  ١(الإحكام للآمدي  ) ٣( 

٢٨٧(   . 

ئب ) ، مدخل الها ١٦٨،  ١٦٧] (  ٢حلى [ ه المصفى الم) ، أصول الفق ١٣٩،  ١٣٨( ينظر المستصفى  ) ٤( 

 . ) وما بعدها   ٥٣٩/  ١تصر ( بيان المخ ،    ) ٢٨٦،   ٢٨٥(



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٩١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  .بالقبول الأحاديث تلقي الأمة لتلك والثاني :

  يلي:ومن هذه الأحاديث ما  -

عليــه  صــلى االله –االله رســول  لاقــ  ل:اق -ما رضي االله عنه – عمرما أخرجه الطبراني عن ابن  - أ

 "ماعة لجا  فعليكم بالجماعة ؛ فإن يد االله على، بداً  ضلالة أعلى ال  تيلن تجتمع أم  ":   –م  وسل

. 

 : قــال رســول  قال، وفيه أنه  –رضي االله عنهما  –عن أبيه  عمر ابنما أخرجه الترمذي عن    -ب

 عمــ  الشــيطان فــإن؛  والفرقــة  كموإيــا ة ماعــ لجبا ميكعل...  " : -لم صلى االله عليه وس –االله 

 . " ... الجماعة  فيلزم الجنة  بوحة حب أراد من،  أبعد نينثالا من وهو  الواحد

ــيرهم  امــ   - ج ــد وغ ــذي وأحم ــو داود والترم ــه أب ــك ، أخرج ــن أبي مال ــد ع ــظ لأحم                        واللف

يه الله علصلى ا –ل رسول االله  قا ل :قاه وفي ، ليثه الطويحد في –رضي االله    عنه  –الأشعري 

 

 الآحاد ، إلا أن ذلك لا يعني أنها تفيد الظن فحسب ؛ لأن خبر يث وإن كانت من قبيلداهذه الأح و ) ١( 

دُه قرينة تُ  ل عدم انتفاء احتما التلقي بالقبول ، الذي يقتضي، وهي ههنا  مقطوعاً به        صَيرّه الواحد قد تُعَضِّ

لأمة لهذه الأحاديث بالقبول  على ا الاستدلال بتلقي مال يكون قاطعاً ، فجازه الاحتتها ، وما انتفى فيصح

 قطعية حجية الإجماع . 

 .    ) ٣٢٦/  ٢د ( ) ، تعليق الجرجاني على السع ١٦٣/  ٢ينظر رفع الحاجب ( 

طبراني رواه ال ":  - رحمه االله  –الهيثمي ، وقال  ١٣٦٢٣) برقم  ٤٤٧/  ١٢طبراني ( للعجم الكبير الم ) ٢( 

                                                            .  "مرزوقاً مولى آل طلحة ، وهو ثقة  صحيح ، خلالاحدهما ثقات رجال ل أبإسنادين رجا

 .  ٩٠٩٨رقم ) ب ٢١٨/  ٥مع الزوائد ( مج

 .   " الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا ":    - رحمه االله –الترمذي  قال ) ٣ (

 .  ٢١٦٥ برقم )  ٤٦٥/  ٤(  الجماعة لزوم  باب – نالفت كتاب –مذي سنن التر           



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٢ 

  .   "رأسه  من الإسلام ربقة  خلع فقد شبر ديْ قِ  الجماعة  من خرج نفم...   " :  –وسلم 

الــذي   وغير ذلك من الألفاظ التي تشتمل على معنى واحد ، ألا وهو عصمة الأمة عن الخطــأ ،  

  صواباً .  محالة  لان اك وا على شيءجمعالمجتهدين منها إذا أيعني أن 

     وجه الدلالة : - 

يــة عــن تظــاهرت الروا: تقرير الدليل أن نقول يق فطر "  : -رحمه االله  –قال الإمام الغزالي     

هذه الأمة مــن  بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة  -صلى االله عليه وسلم  –الله رسول ا

وأبي سعيد ، عود وابن مس، كعمر بة حالصمن ا قين والثقاترموواشتهر على لسان الم، الخطأ 

 وغيرهم ممن يطول، وحذيفة بن اليمان ،  ةوأبي هرير ،وابن عمر ، وأنس بن مالك ، الخدري 

والتـاـبعين ، هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة  " : -رحمه االله  –ثم قال ،  " ذكره

، ان النظــام مــ ز وإنكــاراً إلى،  اً فــ خلا اهــ يظهر أحــد فيلا يتمسكون بها في إثبات الإجماع ، و

لم تقم الحجــة  ررة على التسليم لمار متكتوافق الأمم في أعصا - في مستقر العادة -ويستحيل 

ولذلك لم ينفك   ؛ -تلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول مع اخ -بصحته 

  . ". .. ه وإبداء تردد في خلاف مخالف حكم ثبت  بأخبار الآحاد عن

 

أبواب   – ، سنن الترمذي ٤٧٥٨) برقم  ٢٤١/  ٤الخوارج (  باب في قتل –كتاب السنة  –سنن أبي داود  ) ١( 

مسند الإمام أحمد ،  ٢٨٦٣) برقم  ١٤٨/  ٥(  والصدقة لاة والصيام في مثل الصباب ما جاء   –مثال الأ

 الصحيح رجال ثقات هورجال،  أحمد رواه ":  - رحمه االله  –  قال الهيثميو،  ٢٢٩٠٩) برقم  ٥٤٣ /  ٣٧(

           . " ثقة وهو،  السلمي إسحاق بن  علي  خلا

 .   ٩٠٩٣م ) برق ٢١٧/  ٥الزوائد (  مجمع          

 . )   ١٣٩،   ١٣٨المستصفى (   ) ٢( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  

ما ا  

  ط  ،عا  و   

 ولاا: ا :ا   

 أكثــرعنــد  –مشــترطة في اعتبــار المجتهــد مــن أهــل الإجمــاع  ] العدالــة [كانــت لما     

قق تح في سقفاو الهد المبتدع أجتالم اعتبار بقولترتب على ذلك أنهم قالوا : إنه لا   -الأصوليين  

فلا اعتداد بقوله عنــده ، ره كفَّ من فهو كالكافر عند  جتهد المبتدع بما يتضمن كفرًاالإجماع ، أما الم

  . اتفاق مجتهديهاالحق بمسمى الأمة التي اختص  لخروجه عن

 اعجملإاره من أهل عتبافي اقد اختلفوا فإن الأصوليين  كفراً:وأما المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن 

  : ثلاثة مذاهب لىع

وهــو  ،مع مخالفته عقد الإجماع  ى لا ينفي انعقاد الإجماع ؛ حت –مطلقاً  –يعتبر قوله أنه  الأول : -أ

 . الآمدي هار، واخت -رحمه االله عز وجل  –ام الغزالي ل الإمقو

 

وصف بالمصدر معناه ذو وهي فوس أنه مستقيم ، لنهو ما قام في او مأخوذة من العدل ، غة :في الل العدالة ) ١( 

 ) .  ٤٣٠/  ١١لسان العرب ( ) ،  ١٢،   ١١/  ٢ينظر المحكم ( .  عدل

رذائل المباحة  لوا قمة،لنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة في النفس تم ملكةهي  واصطلاحًا:          

 ) . ٢٦٨ة السول ( ) ، نهاي ٣١٤/  ٢لإبهاج ( ا ، وينظر )١٤٩/  ٦(البحر المحيط  الطريق.بول في الك 

تحرير ) ، تيسير ال ٤٢٣/  ٦يط ( ) ، البحر المح ٢٣٧/  ٣كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( ينظر  ) ٢( 

)٢٢٥ / ٣  (  . 

 . )   ٤١٨/  ٦حيط ( لبحر الما) ،  ٥٤٨/  ١( المختصر بيان  ، ) ١٤٥ المستصفى ( ينظر ) ٣( 

الإبهاج  وما بعدها ، ) ٥٤٨/  ١بيان المختصـر (  ) ، ٢٢٩/  ١، إحكام الآمدي ( )  ١٤٥ ( ينظر المستصفى ) ٤( 

   ) وما بعدها . ٤١٨ /  ٦المحيط ( البحر ،  ) ٢٤٢/  ١( سؤول تحفة الم  ) ،   ٣٨٦ /  ٢( 

   . )  ٢٢٩/  ١ام الآمدي ( حك، إ)  ١٤٥ ينظر المستصفى ( ) ٥( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٤ 

فإذا ،  مة صلعبا  لهمهود مة المشخل في مفهوم لفظ الأودا، العقد نه من أهل الحل وأب :له  واستدل

 . م صدقه كان كغيره من المجتهدينلِ عُ 

الــذي انعقــد   الإجمـاـعأنه يجوز له مخالفــة  ق نفسه فقط ، بمعنىأن قوله معتبر في ح  :الثاني   - ب

 . الحاجب وغيره ذهب ابنالم هذا وقد حكى ، ولا يجوز لغيره ذلك ، بدونه 

في وقائع نفسه إلى   , بل يلزمه أن يرجع غيره لديقأن   أنه لا يلزمه ب :لهذا المذهب    دلستَ ن يُ يمكن أو

  . غيرهخالف اجتهادقد ه في حقه واجتهاده فكيف ينعقد الإجماع علي,  اجتهاده

  ور لجمهــ هب ا، وهو مذلإجماع مع مخالفته ا ، فينعقد -مطلقاً  –قوله ب أنه لا اعتبار الثالث :  -ج

  . والمتكلمينمن الفقهاء 

: إن هــذا  لويبــين رجحانــه بــأن يقــا السـاـبقين،ا المذهب بما يرد المذهبين ذله دليُستَ ويمكن أن 

 

 .  ) ٢٢٩/   ١م ( الإحكاينظر  ) ١( 

الإبهاج ،  ) ٢٤٠/  ١، تحفة المسؤول (  ) ٥٤٩/  ١ ابن الحاجب مع بيان المختصـر ( متن مختصرينظر  ) ٢( 

)٣٨٦/ ٢   (،  . 

 .   ) ٢٤٢/  ١سؤول ( تحفة الم ينظر ) ٣( 

، لقدرية، والخوارجعتبر في الإجماع وفاق ا: لا ي ال أهل السنةق:  نصورقال الأستاذ أبو م "قال الزركشي :  ) ٤( 

، وإن اعتبر في الكلام، هكذا روى أشهب عن مالك،   بار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقهوالرافضة، ولا اعت

في  عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور     الجوزجاني  وأبو سليمان ن الوليد عن الأوزاعيباس بورواه الع

جماع عندنا إجماع أهل : الإ ل ابن القطانقاو "رحمه االله :  ، ثم قال " أهل الحديث ول أئمةاته أن ذلك قرمنثو

لهم في لا مدخل :  الخوارج بنا في: قال أصحا قال،  ن أهل الأهواء، فلا مدخل له فيهالعلم، فأما من كان م

ذنا عنهم أصل لذين أخفرون سلفنا اكلأنهم ي؛  ؛ لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه اع والاختلافالإجم

    . "الدين

 .  )  ٤١٩/  ٦ر المحيط ( بحال            



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

ق لحــ ا لأغلب أنه لا يقبــلليس بمؤتمن ؛ إذ ا مسمى الأمة إلا أنه بتدع وإن لم يخرج عن المجتهد الم

. ضلالته ب هواه ، واختياره ما يوافق بدعته وانيله إلى جبناء على م ؛ الدليل عليه ر عند ظهو

 لإجمــاع عــلى ثلاثــة أهــل اه مــن اختلفــوا في اعتبــارفإن الأصوليين قد  الفاسق:وأما المجتهد  - 

  : مذاهب

وهــو  مخالفتــه؛ الإجماع مععقد حتى لا ين الإجماع؛اد في انعق –مطلقاً  – عتبرمقوله أنه  :لالأو - أ

 وغيره.اختيار إمام الحرمين 

ن يكــو الأمــة فــلافيكون قول من عداه قول بعــض  الإيمان؛اسم  يلتزلا  أن المعصية ب وا:واستدل

  .      حجة 

تيا من غير دليل لففسقه على ا از أن يحمله ولج -أنه إذا خالف يُسأل عن مأخذ كلامه  :الثاني   -ب

ابــن تــاره ض الشــافعية واخبعــ  وهــو قــول فلا،وإلا  اعتبر،تملاً وز أن يكون محر ما يجفإن ذك -

 . السمعاني

ب معظــم وهــو مــذه مخالفتــه،ع مــع فينعقد الإجما ،-مطلقاً  –قوله ب أنه لا اعتبار :الثالث  - ج

  .  السمعانيوابن  يني،والجكما قال إمام الحرمين  الأصوليين،

 ،تهــادالاجفي  العدالة ركن نإ قائلين:لمذهبين السابقين د اوير رجحانه يبينّ بما  هملمذهبواستدلوا 

 

 / ٦لمحيط (البحر ا بعدها،ا وم )٣٨٦/  ٢(الإبهاج  )،٤٨٢/  ١(قواطع الأدلة  )،٢٢٦/  ١(البرهان ينظر  ) ١( 

   .  ) ٢٣٩/  ٣، تيسير التحرير (   )٩٦/  ٣(والتحبير قرير الت بعدها،ا وم )٤٢٢

)   ٦/٤٢٢البحر المحيط (، )  ٣٨٦ /  ٢الإبهاج (  ) ، ٤٨٢/  ١ة ( دلقواطع الأ )،٢٢٦/  ١(البرهان ينظر  ) ٢ (

   .)   ٢٣٩/  ٣(  حرير) ، تيسير الت ٩٦/  ٣والتحبير (  ، التقرير  

   .)   ٤٨٢/  ١قواطع الأدلة ( ينظر  ) ٣( 

   .)   ٤٨٢ /  ١( ة قواطع الأدل ،  ) ٢٢٦/  ١البرهان ( ينظر  ) ٤( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٦ 

 غ المجتهــدينغ في العلم مبللن بإو قساالفوبهذا يتضح أن  ، الاجتهادفاتت أهلية  فاتت،فإذا 

  .ل الفتوىمحعن  قه خارجلأنه بفس؛ فلا يعتبر خلافه ووفاقه 

  أمور:نا إلى شارة ههوتجدر الإ -

بقــول د دالاعتــ عــدم ا وهمـاـ:ين السابقتكثيرًا من كتب الأصول تذكر كلاً من المسألتين  نأ- ١

 إحــداهما عــن عــلى حــدة منفصــلتينالفاســق وعدم الاعتداد بقول المجتهد  ،المجتهد المبتدع

 .  - ق تفصيله على ما سب –الأخرى 

مــا اســتدلوا بــه   عين  هو المبتدع ليس تهدلمجعتبار قول اعلى عدم ا ورهمالج أن ما استدل به - ٢

 .-رة إليه شالإقت اعلى ما سب –اسق على عدم اعتبار المجتهد الف

 الواحــدة مــنســألة هما كالمفيجعل سألتين،لماالسادة الحنفية يجمع بين أن بعض الأصوليين ك- ٣

الحنفية   أي عند  –عندنا المذهب    ":   -رحمه االله   –سغناقي  قال ال  والاستدلال،الرأي    حيث

كــل  في فســق وى ، ولا معلــن لأن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممن هو غير منسوب إلى هــ  -

ك صــفة لــ ذالمعــاني ، وإلا بهــذه  عصر ؛ لأن حكم الإجماع إنما يثبت باعتبار وصف لا يثبــت

  . "الوساطة 

 

   .)  ٣٨٧/  ٢(  الإبهاج ، وينظر )٤٢٣/  ٦(المحيط البحر  ) ١( 

   .  )٤٨٢/  ١(قواطع الأدلة  ينظر ) ٢( 

ا  ا فقيهً كان عالمً  تركستان،اق بلدة في نَغْ إلى سِ نسبته ناقي غْ ج السِّ حجا حسام الدين حسين بن علي بن ) هو ٣( 

و أول من شرح وه وغيره؛ ريم صاحب الهدايةكل بن عبد البد الجليع عن لم  العأخذ  جدليًا،ا نحويً حنفيًا 

 .ـه ٧١١توفي سنة  للمفصل،وله شرح  الهداية،

 ) .  ٢٤٧/  ٢) ، الأعلام (  ٥٣٧/  ١بغية الوعاة (   بعدها،وما  ) ٢١٢/  ١(الجواهر المضية          

   .  ) ١٦٠٧/  ٤ح البزدوي ( الكافي شر ) ٤( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

ا مالإجماع: مستند :ا 

الكتــاب نصــوص الــوحي مــن إلى  لا يكــون إلا آيــلاً  قول لىعهدي الأمة تمج ن اتفاق إ    

  إليهما. راجعين أو أمارةلى دليل إ مستندًا والسنة، أو

 المتكلمين، لملطائفة شاذة من  فًاخلا صوليين،الأتصف بالتحقيق من ل كل من ابهذا قاو    

نــه يجــوز أن ر عــن قــوم أابوحكى عبد الج "نعم قال الزركشـي : ،  بهم الأصوليونيصـرح 

لا  ، لكن هــذا " ، بأن يوفقهم االله لاختيار الصواب من غير مستند يحصل بالبخت والمصادفة 

  ه عن قوم .الأمر أنه حاك ل بذلك ، غاية عبد الجبار يقول  أن القاضي نييع

ليست لهــم رتبــة ن أهل الإجماع لأ الأصوليين:إليه المحققون من و ما ذهب والراجح ه    

 مستند؛فوجب أن يكون عن  ومأخذها،ا إلى أدلتها وإنما يثبتونها نظرً   الأحكام،لاستقلال بإثبات ا

وهــو  - ســلمه وصــلى االله عليــ  -عد النبي رع بـات الشند لاقتضى إثبتمس غير نملأنه لو انعقد 

 إن كــان حجــة قاطعــة اع الإجمــ  " قـاـل:الشافعي أنه الإمام عن  الحرمين امإم حكىولهذا  باطل،

  ."وإنما يصدر الإجماع عن أصل بإجماعهم،فلا يحكم أهل الإجماع  سمعية،

 

،   )١١٠ ،١٠٩/  ٣(التقرير والتحبير  )،٣٨٩ / ٢(نهاج لمشرح االإبهاج  )،٢٦١/  ١(دي كام الآمإح ينظر ) ١( 

 .  )  ٢٧٢،   ٢٧١/  ٢المسؤول (   تحفة 

 .  ) ٧٣٩/  ٦( حيط لبحر الما ) ٢( 

الإجماع   ال:وق اع،الإجمخذ أوراء ذلك في م شافعيوتكلم ال...  " :-رحمه االله  –الحرمين  كلام إمام نص و ) ٣( 

 - ، فنبه وإنما يصدر الإجماع عن أصلٍ  بإجماعهم،أهل الإجماع يتحكم  فلا سمعية،طعة ة قاحج نوإن كا

 .“  ي النظرَ في مأخذ الشريعةمن يبغ على الإجماع، ث عن أصل هذاعلى وجوب البح -رضي االله عنه  

) ،   ١١٠،  ١٠٩/  ٣(  بير) ، التقرير والتح ٧٣٩/  ٦ط ( البحر المحينظر ، وي ) ٤٣٧/  ٧( نهاية الطلب          

 ) .    ٢٧٢،    ٢٧١/  ٢المسؤول (  تحفة



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٨ 

ا العصر راضانق :ا:   

الحادثــة زول في وقت نــ لاجتهاد ل هم أهل نْ مَ  موت جميعهو  :]العصـر [انقراضبـ اد رالم نإ    

اع أو جمــ لإاتحقق ل الأصوليون في اشتراط ذلكوقد اختلف  ،فيهااتفاقهم على حكم  دبع

   مذاهب: عدمه على

ع فــق جميــ ات لو يثحب الإجماع؛شرطًا لتحقق  لا يعد انقراض العصـرأن  :اولا   -أ

ة تهمج  كانا صريحً  غيرهم، ة أوصحابهم ال المتفقونكان  سواءالعصور في عصر من دي الأمَُّ

 –رت ـ قصماهولو في لحظة واحدة م -محددة مسألة  فيشرعي  على حكم اأو سكوتيً فاقهم ات

ة تحرم مخالفته على المجمعين وعلى  انعقد   غيرهم.الإجماع وأصبح حُجَّ

 وأكثــر والشــافعي، ومالــك، حنيفــة، أبي الثلاثــة:مــة ئلأاك :العلــماء هورجم لقوهو هذا و

 –وهــو  وغيره،الخطاب  بيكأض أتباعه وبع أحمدالإمام  رواية عن -أيضًا  -وهو  أتباعهم،

   . عتزلة لما اختيار بعض - كذلك

 منها:وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة  - 

ط اشــتراب دغير تقيي مطلقًا من ة جَّ ع حُ ن الإجماأعلى ت دل السمع إنماأن أدلة  الأول:الدليل  - ١

اعتبار يه لا وما لا دليل عل عليه،يل لد ر لاـانقراض العص اطاشتريكون ف العصـر،انقراض  

 . حادثة على قول في ر الواحد ـالعص يدهبمجرد اتفاق مجت، فيتحقق الإجماع له 

 

 . )  ٩١/  ٢) ، شرح التلويح (  ٢٤٣/  ٣كشف الأسرار للبخاري (  ينظر ) ١( 

) ، قواطع  ٣١٥ /  ١) ، أصول السـرخسي (  ٣٧٥رة ( ـ) ، التبص ٢٥٦/  ١( ينظر الإحكام للآمدي  ) ٢( 

،  ٨٦/ ٣) ، التقرير والتحبير (  ٤١٨/  ١لناظر ( ا روضة ) ، ٤٢،  ٤١/  ٢المعتمد (  ) ، ١٦/  ٢ة ( الأدل

 ) .  ٨٨٤/ ٢في أصول الفقه المقارن ( ) ، المهذب  ٣٢١،  ٣٢٠المسودة (    ) ،  ٣٩٣/   ٢) ، الإبهاج (  ٨٧

 ) .  ٥٨٢/  ١يان المختصر ( ينظر ب ) ٣( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٤٩٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

اطــل لي بوالتــا أبــدًا،اع ا تحقــق إجمــ لم عينجمالمر ـأنه لو اشترط انقراض عص الثاني:الدليل  - ٢

وبلــغ عي تاب، ولحقهم لصحابة مثلاً أنه لو أجمع ا الملازمة:بيان  المقدم،بالاتفاق فيلزم بطلان 

ضرورة عدم انقراض  ;اعهم لأنه لم ينعقد إجم ;يجوز له مخالفتهم  رهمـفي عصرتبة الاجتهاد  

 إجماعًا،ق إجماعهم لم يب مهفلخا فإن لا،أو ابعي  م التها أن يوافقيخلو إم  وحينئذ لارهم. ـعص

لأنه لم  ;ا مخالفتهم أيضً م  يجوز لهر التابعينـبل انقراض عصوإن وافقهم ولحق تبع التابعين ق

يتحقــق  فــلا زماننـاـ،ا، وهلم جرا إلى جماع إجماعً لإفإن خالفوا لم يكن ا إجماعهم،ينعقد بعد 

  .  أبدًاإجماع 

بــالنص، فكــما أن الحكــم  لثابــتع على الحكم ااجمالإبلحكم الثابت س اقيا الثالث:الدليل  - ٣

  .فرق  اع ولاابت بالإجمك الثذلفك وقت،يختص بوقت دون  الثابت بالنص لا

عــلى ف، لصحة انعقاد الإجماع  اشرطً يعد ر ـصعال مجتهديجميع أن انقراض  :اما    - ب

، جميعًا  إلا إذا ماتواا  عً اجمإم هقاتفا  لا يكونو ،  عوا جميعاً أو يرج ، هميصح أن يرجع بعضذلك  

وخالفوهم في ذلك الحكم تهم حيافي اد الاجته رتبة وبلغوا  دهمإذا أدركهم من جاء بعكما أنه 

  . بخلافهم يعتد  فإنه 

 دسيوالمق  ،  ابن عقيل وأبي يعلىوبه قال أكثر أصحابه ك أحمد،لإمام كلام ا ظاهر وهذا هو         

  . فورك بنأبي بكر بعض الشافعية ك اراختي -كذلك  -، وهو وغيرهم 

 منها:المذهب بأدلة وقد استدل أصحاب هذا  - 

 

 . )   ٢٥٧/  ١مدي ( ر الإحكام للآ، و ينظ )٥٨٢/  ١(تصر بيان المخ ) ١( 

 )  .  ١٠٨/  ٢ينظر أصول السرخسي (  ) ٢( 

) ،    ٤١٨/  ١الناظر ( ) ، روضة  ٢٥٦/  ١ها ، الإحكام للآمدي ( ) وما بعد ١٠٩٥/  ٤ينظر العدة (  ) ٣( 

 .  )  ٣٢١،   ٣٢٠المسودة ( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٠ 

:  ;  >  =  <    ?  M   : - تعــالى –االله  لوقــ  الأول: ليلالد- ١

E  D  C  B  A  @F  L  ، : ــالوا ــة ق ــه الدلال ــه ج فوج ــم : أن عله

ز وِّ  لا يجُـَـ نقراض العصرا بريعت ومن قال لا،  همولم يجعلهم شهداء على أنفس ، على غيرهمداء شه

 .قولهم حجة على أنفسهمرجوعهم عما أجمعوا عليه، فيكون 

  يقال:أن عن ذلك بوالجواب  - 

فيكون ويل القبلة  نزلت في تح لى أنهاية يدل علآلأن سياق ا؛ إن هذه الآية ليست في محل النزاع  

وع الأمة في جميــع العصــور ، مجم ادر الموإنمادون عصـر ، ر ـصًا بعصمة فيها ليس مخصولأباالمراد 

قــال إمــام مــن الأمــم ،  –لم عليه وســ االله صلى  –من سوى أمة محمد كما أن المشهود عليهم هم 

يــل إذ أربــاب التأو؛   اع فيــه نظــرم الإجمــ ية في حكــ لآالتمسك بهذه ا ":  -رحمه االله  –الحرمين 

 –قال ابن كثــير ، و " قيامة مم يوم اللأا سائرلأمة على اهذه  شهادة المراد بالآية  ن على أنمتفقو

 ، واخترناهــا لكــم - عليــه الســلام -إبراهيم  ة اكم إلى قبل: إنما حولن يقول تعالى ":  -رحمه االله 

 لكم بالفضل لأن الجميع معترفون؛  لأممشهداء على انوا يوم القيامة ولنجعلكم خيار الأمم لتك

 ."المذاهب وأوضح صها بأكمل الشرائع وأقوم المناهجخ  ا،طً ة وس هذه الأمولما جعل االله... ، 

عت على تسويغ الخــلاف وجــواز على قولين، فقد أجم ختلفتة إذا االصحاب أن الثاني: ليلالد- ٢

ئفتين إلى ذلك، ثم إذا رجعت إحدى الطــالإجماع على ، وانعقد الينلقوالقول بكل واحد من ا

ن تسويغ الخلاف، فلو كان الإِجماع أجمعوا عليه ما م  وزالألة إجماعاً،  سالمقول الأخرى صارت  

 

 ) من سورة البقرة .  ١٤٣جزء من الآية (  ) ١( 

 ) .  ١٠٩٨/  ٤ينظر العدة (  ) ٢( 

 ) .  ٧٨/  ٣( الفقه ول أصفي التلخيص  ) ٣ (

 )  .  ٣٢٧،   ٣٢٦/  ١تفسير ابن كثير (  ) ٤( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٠١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ  ،رـنقراض العصبنفسه من غير اعتبار ا قد انعقد

 . الخلاف

  يقال: بأنلك ن ذوالجواب ع - 

 قــد أدىالاجتهــاد موجبه إذا كان  رجتهد عند ظهوعلى وجوب رجوع المالإجماع  ما انعقدإن

ع عــن يجــوز لأي مجتهــد أن يرجــ  لاإنــه ف الإجمــاع،إلى  أدى الاجتهــادا أمــا إذ قول،ر من كثأ إلى

ا جبـًـ مون ويكــ  فــلا منســوخًا،أو  مؤولاً يكون إما هذا الموجب فإن  ولو ظهر له موجب اجتهاده،

  . أو تأويله  طلان مقابله فيدل على ب قاطع،الإجماع  لأن للرجوع؛

ــ ا  -ج لــيهم رضــوان االله ع – في إجماع الصــحابة  ارطً ــشيُعَدّ  لعصرا ضرانقأن ا :ا

 . الطبريم ظاهر كلاهو ا هذو فقط.-أجمعين 

كان رأيي مع  ": أنه قال  - جهه  وكرم االله – ي عن عليوِ رُ  قد  بأنه:وقد اُستدُِل لهذا المذهب  

لْماَني نبعي ن أنوأرى الآ لأولاد: أن لا تباع أمهات ا نين عمرأمير المؤم   :، فقال له عبيدة السَّ

 

 .   )١٠٩٨/  ٤(لعدة ينظر ا ) ١( 

 ) .  ٨٨٦/  ٢  أصول الفقه المقارن (ينظر المهذب في ) ٢( 

 وغيرهم . ابن أمير الحاج ،، ووالمرداوي  كالزركشي،ا نقله عنه بعض الأصوليين على م ) ٣( 

 .)٨٧/ ٣، التقرير والتحبير ()١٦٢٢/ ٤التحبير شرح التحرير ( ،) ٤٨٤، ٤٨٣ / ٦ (البحر المحيط ر ظين

  – وسلم عليه االله صلي –االله رسول أسلم قبل وفاة  الكوفي،دي السلماني المرادة بن عمر يْ أبو عمر عبِ هو  ) ٤( 

ا كان إذا أشكل  يحً شراضي لقاحتى إن ، ا ثبتًا ، كان فقيهً ا ا مخضرمً كبيرً  ياولم يلقه ، وبهذا يكون تابع بسنتين

رضي   –ن أبي طالب ب وابن مسعود ، وعلي عبد االله بن الزبير ،ك  :بعض الصحابة  روي عن، يسأله  شيءعليه 

 هـ . ٧٤مات سنة ،  ومحمد بن سيرين , وغيرهم والشعبي ، براهيم النخعي ، : إ  عنه ىورو ، - عنهم االله

 .   )١٣٩ /  ٥(ن حبان بلا الثقات )،٢٦٦ /  ١٩(الكمال  يبتهذينظر 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٢ 

أظهر  ياًعلأن :  فوجه الدلالة :  يقال،   " إلينا من رأيك وحدك رأيك مع الجماعة أحب 

 . بر ما سَاغَ له الخلافعصر غير معتال راضفلو كان انق،  عليه  قرفأُ  الخلاف بعد الإجماع

ولكنه  الصحابة،لم ينقل إجماع  - االله عنه  ضير  -  اعليً لأن   مُسَلَّم:لكن هذا الاستدلال غير  

... ] الجماعــة  في [رأيــك عبيــدة:قول و ،- عنهم رضي االله –هور الصحابة جموعمر نقل مذهب 

كــما ورد الفتنة أو   الفرقة من رأيك وحدك في إليَّ ب حأع فة والاجتمامعناه : أن رأيك في زمان الأل

فلم يتحقق الخلاف بعــد الإجمــاع  الأمة  ان رأي كلك نه لى أولا يدل ع،  في إحدى الروايات

جابر بن عبد االله وابن عباس وابن الزبير حابة كعن بعض الص ل على ذلك أنه قد نُقلديوأصلاً ، 

  . لادالأومهات ع أبي قالوا بجواز أنهم -نهم رضي االله ع –
 على قول واحدالمجتهدين ع يجماق ما تحصل من اتف الإجماع لفظيًا وهوإن كان اا:ا   - د

 هــو مــا تحصــل مــن قــولياً وع ســكوتالإجماوإن كان  العصـر،لم يشترط فيه انقراض في الحادثة 

  العصـر.فيه انقراض  اشترطعليه  بعد اطلاعهملباقين ابعضهم وسكوت 

 . الدين الآمديه سيف واختيار الإسفراييني،كأبي إسحاق ل لبعض الشافعية قو ووه  

 في  إذا اتفــق إجمـاـع أمــة  : المعتمد في ذلك أن يقال ": علل الآمدي اختياره ذلك بقوله د وق

في  لى تلك المســألة وتجــب عصــمتهمة بالنسبة إفهم كل الأم من الأعصار على حكم حادثة  عصر

ير ، وذلــك غــ  من النصوص في مسألة إثبـاـت كــون الإجمـاـع حجــة  سبق ما طأ علىذلك عن الخ

 

 . ١٣٢٢٤برقم  )٢٩١/  ٧(بيع أمهات الأولاد باب  –أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  ) ١( 

 ) .  ١٠٩٩/  ٤ العدة (ينظر  ) ٢( 

 .  ١٣٢٢٤) برقم  ٢٩١/  ٧باب بيع أمهات الأولاد (  –ه عبد الرزاق في مصنفه أخرج ) ٣( 

 ) .  ٣٩٤/  ٢(  اج) ، الإبه ٧٨/  ٣ظر التلخيص ( ين ) ٤( 

 ) .  ٨٧/  ٣) ، التقرير والتحبير (  ١٦/  ٢الأدلة ( ) ، قواطع  ٢٥٦/  ١ينظر الإحكام للآمدي (  ) ٥( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

أو بهما، وأما إن  هذا فيما إذا اتفقوا على الحكم بأقوالهم أو أفعالهم،   رهمـصع  قراضعلى ان  متوقف

افقة على ما لإنكار وإن كان الظاهر المووسكتوا عن ار حكمه فيما بينهم ـد بحكم وانتشواحكم  ح

أن يكــون في  المخالفة في وقت آخــر لاحــتمال بعضهم مما لا يمنع من إظهار ذلك، ف هتقرير  سبق

 ه نفإ ،  إظهاره للمخالفة   ، ويدل على ظهور هذا الاحتمال  ظهر له الدليل عند ذلك وقد  ر،نظة المهل

وأما إن حدث تـاـبعي ،  لاهر عدم مخالفته لذلك الدليالظ يل لكانلو كان سكوته عن موافقة ودل

قابلــة الإجمــاع ، فالظــاهر أنــه لا يعتــد بمخالفتــه في م كوتلباقين عــلى الســ ار امع إصرمخالف 

 . "رلظاها

  الترجيح: - 

 أصــحابول المســألة هــو قــ في هــذه الــراجح إن  مكن القول :يبعد بيان ما سبق 

في عــدم  -الاعتراض الذين سلمت أدلتهم عن  -ور فقون للجمهاوالرابع لأنهم مذهب الم

مدي م الآمن كلا –كما يبدو  -كما أنهم ر بالنسبة للإجماع اللفظي ، ـصاض العاشتراط انقر

في الإجمــاع  ولاً ن لم يبــد قــ غاية الأمــر أنهــم أعطــوا لمــ ، وت موافقة تبار السكاع ن إلىيميلو

لاحتياجه إلى حتى لا يدعي أنه إنما سكت  ؛ ظهر القولفيما أبداه من أ هلة للنظر مكوتيالس

ذات وجيهًــا وهــو في  بهذا يكون قولهمو،  رأيه    ث قبل أن يبديبحليمان الز تلك المدة من

  .ذهب الجمهور م عنعيد الوقت غير ب

 

 ) .  ٢٥٨،   ٢٥٧/   ١الإحكام ( ينظر  ) ١( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٤ 

  
  

ولاا     

   ع،ر  و ا  ًمدهم  

   ن : و

ا :ولر ا   .ع   

 ا:ما ًم     .عا  



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  

  ا اول

    ر ع

:  أحكام:من   وما يترتب عليه  ، ]الإجماع [خرق بـ  المراد:بيان  
ويذكرون لتلك  وتحققه،قيامه بعد  مخالفته  على الإجماع] [خرق صول ق علماء الأطلِ يُ 

  :صورًا لفة اخالم

أي تمادي  - فيه   ولجَّ   أنكرهومع ذلك    م،كالح علىقد بلغه الإجماع  المخالف  أن يكون    أولها: .١

  بتحققه.ة مع علمه مالأع اجملإ -ه ره وجحدفي إنكا

 به.ولو وقع لقلت  يقع،لم   فيقول: يبلغه،أن  أن ينكر وقوع الإجماع بعد   ثانيها: .٢

  يبلغه.لم  الإجماع  تكون مخالفته بسبب كونأن  ثالثها: .٣

ك لذلوالإجماع،  المخالف فيهما أن يوصف بجحد على صدق ه يفإن والثانية: الأولى أما الصورة -

   أحوال:

  الإسلام:ن رة كأركاضرو اً من الدين بالـــه معلومـــالمجمع علي م ــــالحكأن يكون - ١

ما اشترك   نكارهبل لإ عليه، امجمعً أنكر يس كفره من حيث إنه لو  قطعاً،كافر  الجاحد له ف

 ،الدينة كونه من معرف المسلمون في

 

ار على شرح ، حاشية العط ) ١٤٨ ، ١٤٧/  ٣ ، تشنيف المسامع ( )٤٩٧ ؛٤٩٦/  ٦(البحر المحيط ينظر  ) ١( 

 ) .  ٢٣٨/  ٢(  الجوامع  جمع   على المحلي

 ) فصل اللام .  ٣٥٣/  ٢سان العرب ( ينظر ل ) ٢( 

  إليها، رورية في عدم تطرق الشك ـث أشبه العلوم الضن حيم ةرورـالضمن الدين ب اعلومً ممي إنما سُ إذ  ) ٣( 

 . هاك ارإدفي  واستواء الخواص والعوام 

 . تصرف  ب ) ١٤٨،  ١٤٧/  ٣ نيف المسامع (تش         



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٦ 

 . - لمه وسصلى االله علي -لدق الرسوـــلص اار بخلافه جاحدً نه صولأ 

  فينُظر: بالضرورة:وم من الدين المعل بة رتم يبلغ  لم لكنه  مشهورًا،المجمع عليه  الحكمأن يكون - ٢

فلا  وإن لم يكن فيه نص  جاحده،ر فَّ كَ أن يُ الأصح ف -لا يحتمل التأويل  - إن كان فيه نص

ر    . ع ويُضَلَّلبدََّ بل يُ  جاحده، يُكَفَّ

 التحلــل،قبل بالوطء  جكفساد الح الخواص: لا يعرفه إلا اً يفخيه المجمع عل الحكمأن يكون - ٣

 في هــذا الحــال لا جمـاـع العلــماءلإ المخالفف الصلبية:بنت الع م نت الابن السدسريث بتوو

لاشــتراك  يره؛غــ وبين المنصوص عليه  -ههنا  -ولا فرق  وخطئه،يكفر، لكن يحكم بضلاله 

 

مع عليه العوام والخواص، كما في الصلاة والصوم والحج مخالفه  الإجماع العام الذي يج...  "قرافي : قال ال ) ١( 

ليس  (تنبيه) "، ثم قال :  " بدع ويضلل؛ لأن أدلة هذه الأحكام قطعية مستحل ي كافر، وغير حلاً مست

، ومن  ا النظام والشيعةلا لكفرنوإ ، عليهم  طأجماع بتجويز الخل طعنه على الإه لأجن كفرعند م تكفيره

 ير كونفك، بل مدرك الت )  ؛ لأنه يجوز عليهم الخطأ هو ظني : (  ، ولكفرنا من يقول الإجماع لجحدهم  معهم 

  -تعالى -  لى االلهرد ع ومن،  ا على االله حكمه الذي علم أنه حكمهصار منكره رادً  الما صار ضروريً   الحكم 

) ، حاشية   ١٤٧/  ٣ ينظر تشنيف المسامع () ،  ٢٧٧٠،  ٢٧٦٩/  ٦( ائس الأصول نف  .  "... لك كفر ذ

 ) .  ٢٣٨/  ٢العطار ( 

أن لا يبلغ رتبة الضروري لكنه   الثانية: "  قال:ثم  "...  أحواليه فله من جحد مجمعاً عل " الزركشي:قال  ) ٢( 

فيه نص ففي لم يكن  ، وإن لأصح نعم واففي تكفيره خلاف نص كالصلوات  يهإن كان فنظر، فمشهور، في

ام ر عن الإمفي باب حد الخموصحح النووي في باب الردة التكفير، ونقل الرافعي  ، بتكفيره خلاف الحكم 

 نكفر من رد لا، ونحن  ، وقال: كيف يكفر من خالف الإجماع لم يستحسن إطلاق القول بتكفير المستحلأنه 

على أن التحريم لى ما إذا صدق المجمعين لأصحاب عل ما ذكره اوأوّ  ونضلله،ما نبدعه الإجماع؟ وإن صلأ

 . )  ١٤٨،   ١٤٧/  ٣لمسامع ( اتشنيف  ." للشرع ثابت في الشرع ثم خالفه فإنه يكون رداً 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . الكل في الخفاء

   فحالان: - اعع على الإجمالمخالفة بسبب عدم الاطلا حيث تكون -ثة اللثا رةصوالفي أما و -

،  كفســاد الحــج بــالوطء قبــل الوقــوف ا :خفيـًـ م المجمــع عليــه كن الحيكو أن الأول: - ١

 -ع للإجمــا المخالفيعذر  ، ففي هذا الحال وتوريث بنت الابن السدس مع بنت الصلب

  لم يعذر . ، فإن كان من الخواص يه عل عه عدم اطلابسبب ؛  - الخواصلم يكن من  إن

لا  ففي هذا الحال، ام رمضان ب صيكوجو :جلياً ليه لمجمع عالحكم ايكون : أن  الثاني - ٢

  .  بالإسلام عهدقريب  ذا كانإإلا ؛ للإجماع  المخالف يعذر

 نأ على ا على مر العصوروعلمائهتهدي الأمة ه من مجد بقولفلقد اتفق جميع من يُعْتَ  كل؛وعلى 

 لمــه مخالفته بعــد ع - سلمينلما لأي أحد من -وز يجلا و حجة، يصير -إذا انعقد  -الإجماع 

  . بانعقاده

وبعد ذكر ما سبق يحسن الشروع في بيان الأحوال والصور التي حصل حولها نــزاع 

  للإجماع.خرقًا  دُّ عَ وترجح كونها مما يُ  الأصوليين،

  

  

  

 

لمرأة وعمتها  م الجمع بين ايإجماعهم على تحرك الإجماع الذي يختص به العلماء دون العوام ...  "قال القرافي :  ) ١( 

 وغير مستحل، الإطلاق، فلا يكفر مخالفه مستحلاً  الأم، وأولاد الأخوة علىقط أخوة ها، وأن الجد يسلتوخا

 . " ه مظنونةبل يبدع ويضلل؛ لأن أدلت

 .   ) ٤٩٧/  ٦البحر المحيط ( ) ،  ١٤٨/  ٣ينظر تشنيف المسامع ( ) ،  ٢٧٦٩/  ٦ئس الأصول ( نفا

 .   ) ٤٩٧/  ٦ط ( ر البحر المحيظين ) ٢( 

 ) .  ١٨الفقه ( في أصول ينظر النبذ  ) ٣( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٨ 

  

ول اا :  قوثا  عإ    :  

  اع حالان :رق للإجمالخولهذا ا - 

 :أنفسهم بعد الإجماع من المجمعين  تفاق أن يكون الا :واال  - 

 اتفقوافــ  ثم ظهر لهم ما يوجب الرجــوع ،ما قول في مسألة على  رـعص مجتهدوكما لو أجمع وذلك 

بين علماء الأصول ف لاوع خالرجذلك جواز ي فف: إلى قول آخر  ذلك القولعن وع لرج اعلى

  : الإجماع   انعقاد ر في ـصاط انقراض العتراشلة سأم اختلافهم فيي على مبنلاف الخ هذا، 

ولما كان الراجح من مذاهب الأصوليين ،  ، ومن لم يعتبره لم يجوزهالرجوع  فمن اعتبره جوز ذلك

إجماعهم أن    -نا هه  –  حاجالر كان   الإجماعانعقاد في    اطً ر شرـقراض العصناتبار  هو عدم اع

  . يسوغ لغيرهم يسغ لهم الرجوع كما لا لمف وعلى غيرهم عليهم ة الأول حج

وهذا يعني أن الاتفاق الثاني لو وقع لاعتبر خرقًا للإجماع الأول ، فيكون ذلك الاتفاق هــدرًا لا  

 .اعتبار له 

 - ال ما :  

اختلــف  وقــدالأولــين: المجمعــين  يرمــن غــ ل والأ عبعد الإجماف خالالم تفاق أن يكون الا

 مذهبين :على الأصوليون في ذلك 

، وهــذا هــو مــذهب يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع عــلى خلافــه لا  أنه  ل:والأالمذهب  - ١

 على الخطأ غير الأمة  وإجماع ،خطأ لا محالة يكون س أحد الإجماعين لأنجماهير الأصوليين ؛ 

 

 .    ما سبق بيانه في الكلام على انقراض العصرعلى  ) ١( 

 . )   ٨٧/  ٣) ، التقرير والتحبير (  ١٦/  ٢الأدلة (   ، قواطع)   ٢٥٦/  ١وينظر الإحكام للآمدي ( 

 . )  ٥٠٢،  ٥٠١/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ٢( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٠٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . جائز

 أبي    بهذ، وهــذا هــو مــ  جماع على خلافه الإجماع بعد إ انعقاديجوز  نه أ : نيالثاالمذهب  - ٢

على       نه لا امتناع في إجماع الأمة إنه الأولى ؛ لأ: وقال الإمام الرازي ،   يـرصالبعبد االله 

عوا ل ما أجمعلى أن كهل الإجماع أ ا اتفقلكن لم ، لا يطرأ عليه إجماع آخر شترط أنأن يقول 

، وقد قوى ذلك الصــفي  ا من وقوع هذا الجائزنِّ أمِ ب العمل به في كل الأعصار يج نه إ ف ه علي

 .  ندياله

عند الجماهير من   مستفاد عدم جواز انعقاد الإجماع الثاني أن   هو:الفرق بين المذهبين  والحاصل أن 

عندهم  –ي ـتضة يقجماع حجكون الإ ن نفسلأ ؛الإجماع الثاني  لىاجة إح يرالإجماع الأول من غ

مستفاد من  عدم الجواز: فاالله البصـري   أبي عبد  أما عند ،امتناع حصول إجماع آخر مخالف بعده   -

إمكــان حصــول إجمــاع   لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية ؛  الإجماع الثاني لا من الإجماع الأول

  . رآخ

  جيح:التر-

   ن القول :د بيان ما سبق يمكعب - 

بعد إجماع على  يجوز انعقاد الإجماعلا  إنه جمهور الأصوليين ل ألة هو قوسالمهذه إن الراجح في - ١

تصور غير واقع ؛ إذ  حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع آخرالإجماع   تصور كونلأن   ؛ه خلاف

 

 .   ) ٢٧٧٣/   ٦نفائس الأصول ( ،   ) ٣٧٥،   ٣٧٤  /  ٢، الإبهاج (   ) ٢١١/  ٤لمحصول ( ينظر ا ) ١( 

، صاحب  من أئمة الحنفية ، متكلماً ا فقيهً ، كان  ] لُ عَ لجُ اـ [ الملقب بأبو عبد االله الحسين بن علي البصري هو  )  ٢( 

 .  هـ  ٣٦٩سنة مات ،  امعتزليً  داعية نكامع ذلك ، لكنه  من بحور العلم  تصانيف

 ) .  ٢٢٥،  ٢٢٤/  ١٦النبلاء (  أعلام ) ، سير ١٤٣اء ( هقطبقات الف

 ) .  ٥٠٢ /  ٦ط ( بحر المحي) ، ال ٢٦٧٠/  ٦) ، نهاية الوصول (   ٢١١/  ٤ينظر المحصول (  ) ٣( 

 .  )  ٥٠٢/  ٦حيط ( لم) ، البحر ا ٢٦٧٠/  ٦) ، نهاية الوصول (   ٢١١/  ٤ينظر المحصول (  ) ٤( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥١٠ 

أن على تفقت الأمة قد ا على أن  فضلاً  اذ، ه  ممتنع  وهستلزم تعارض دليلين قاطعين ولالو وقع  

في  محــلللخــلاف فلــم يعــد ،  العمل به في كل الأعصــار يجبنه فإ  ليه ع اعلإجمتحقق ا ل ماك

لاستلزامه الإقرار بقول جدير ؛ ري ومن تبعه غير مُسلَّم ـ عبد االله البصول أبيكان قف، الواقع 

 .على فرض وقوعه بالاتصاف بخرق الإجماع 

تحقــق ل بعــدم قــوالعــلى ق الفريقــان اتفــ  وقد لجواز،االرأيين في كلا  ف بينلالخوعلى كل فا- ٢

 قول آخر، لتابعون على، ثم أجمع ا بة على قولإذا أجمعت الصحا ": ي ـقال الزركش ،الوقوع 

 لأن ؛ ثله يجوز وقوع مأنه لا  -وهو الأصح  -:  أحدهما: جوابان  -رحمه االله  -فعن الشافعي 

 ، : لو صح وقوعه  نيلثااو، على الضلالة بر أن أمته لا تجتمع أخ  -لم  عليه وسصلى االله    -بي  الن

،  على قول واحــد تفقينناهم ما لما وجد؛ لأنّ  لصحابة فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول ا

 . " اه حقً يتحقق كون بما؛ ، فلم يجز تركه  علمنا كونهم مجمعين فيه 

  تطبيقي:مثال  - 

 اعجمــ دعــوى حصــول إوقــوع التعــارض بــين وغــيره  قــيمكابن الادعى بعض العلماء 

 ابة الصح أن " :–عنه  االله رضي –بن مالك عن أنس ما روي و العبد،رد شهادة  على   رينختأالم

نــس بــن مالــك إجمـاـعَ م أحمد عن أقد حكى الإما "، حيث قال ابن القيم :  " أجمعوا على قبولها

 ذاوه ": ك ذل بعد قال، ثم  " رد شهادة العبدا دً مت أحما عل "فقال : ، على شهادته  الصحابة 

عيها المتأخرونن م صحأ ادة العبد بأنه أبطل شهلى الشارع فالشهادة ع،  غالب الإجماعات التي يدَّ

 :ا يليلملَّم بمُسليس وهو ادعاء ،  "دّها شهادةٌ بلا علم ور

 

 .بتصرف يسير )  ٥٠٣/  ٦ر المحيط ( البح ) ١( 

 ) .  ٣١٥/  ٣علام الموقعين ( إ ) ٢( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥١١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

؛  وهو كذلك، " ح عنه لم يصس أن فالذي نقل عن ": قد قال  – ه االلهرحم  –الزركشـي  أن  - ١

أمــا ،  مــن كتبــه  د ولا شيءمعناه في مسند الإمام أحمب فظه ولابل جد لار لم يوالأث كذلن لأ

 : « قــال أن أنسًــا صــحيحه  ري فيالبخــا الإمــامفهو عند  –رضي االله عنه  –أنس عن  المروي

لا روي لمــ ا لأن ذلــك جماع ؛ساوى دعوى الإ، وهذا لا ي »شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً 

 . بيلصحايكون قولاً يعدو أن 

 " : ديلمــاورقــال ا ين ،تــأخرعــن المها غير واحد لنقجماع على رد شهادة العبد أن دعوى الإ - ٢

ا إجماع المتأخرين بعد شذوذ الخلاف من المتقــدمين، فصــار مــردودً   رد شهادة العبدانعقد على

ا بنسبة نقــل هــذمه فيما سبق من كلاابن القيم ر أقلقد  ، بل " بإجماع انعقد على قياس جلي

ره إقــراعــن أبيــه  – االله ماهــ رحم –أحمــد   لإمــامبن اوأثبت صالح ،  لمتأخرينعن اع اجمالإ

فيهــا : قــال ، شهادة العبد : قلت  ": قال  حيث  ،شهادة العبد  تقدمين في اعتباراختلاف المب

 . " اختلاف

عــلى  بة حاالص جماعمالك إس بن عن أنمن حكايته للإمام أحمد القيم  به ابنما نس وهذا يجعل- ٣

 .مشكلاً ة العبد شهاداعتبار 

 

 ) .  ٥٠٣،   ٥٠٢/  ٦البحر المحيط (  ) ١( 

، فضائل  حنبل حمد بنلأالأثرم  لاتسؤانها كـ : أصول السنة ، والزهد ، عليه م بالاطلاع فيما يسر االله تعالى ) ٢( 

 . غيرهاوالصحابة ، 

 )  .  ١٧٣/  ٣لعبيد ( لإماء واجمة باب شهادة اتر –كتاب الشهادات  –يح البخاري حص ) ٣( 

 )  .  ٢٧١/  ١٧الحاوي الكبير (  ) ٤( 

 ) .  ٣١٥/  ٣إعلام الموقعين (  ) ٥( 

 ) .  ٣١٣/  ٢( الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه  ئل صالحمسا ) ٦( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥١٢ 

م اا : وث اا   فع  ا م :  

  : رق للإجماع صورتانولهذا الخا

  : او ارة

يحدث من  ثم  ، مثلاً  –عين ليهم أجمرضوان االله ع – الصحابة الكراملفظي من أن يتقدم إجماع 

   : مذهبان الحادث فلالخا اذهفي ف  : م خلافأحده

، وقد سبق  رـالعص قراضان طاترشبا القائلين ، وذلك عند  عاد الإجماانعقيمنع أنه  :أولهما   -أ

 . بيان أن مذهبهم مرجوح

ر ـانقراض العصأن  راجح : لأن ال  ؛ وذلك  اد الإجماعيمنع انعقوهو المختار : أنه لا   والثاني :   - ب

 . فظيع اللفي الإجما ليس بمشترط

    .  فلا يعتبر، رقًا للإجماع ف خالمخالقول  وعلى ذلك يكون

  
  

  
  
  

  

 

على أمر من  -بعد عصر الصحابة  - من العصور  من مجتهدي أي عصر  أي ومثله إذا تقدم إجماع لفظي ) ١( 

 .ور الأم

 .   ) ٥١٢/  ٦البحر المحيط ( ينظر  ) ٢( 

 .  اع اللفظيأي في الكلام على أن انقراض ليس بشرط في انعقاد الإجم ) ٣( 

 . )   ٨٧/  ٣) ، التقرير والتحبير (  ١٦/  ٢) ، قواطع الأدلة (   ٢٥٦/  ١ظر الإحكام للآمدي ( وين

 ) .  ٨٧/  ٣( ) ، التقرير والتحبير  ١٦/  ٢(  ، قواطع الأدلة ) ٢٥٦/  ١للآمدي ( ينظر الإحكام  ) ٤( 

 .  ا يعني صلابة الإجماع وحصانتهاع ، ممه في الإجميدل إسقاط قول المخالف وعدم تأثيرإذ التعبير بالخرق  ) ٥( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥١٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 :  )١(ما ارة

 - مُبتَــدَعٍ  تأويــلٍ كفرهم بحكموا بوخالفهم من ، على شيء العصر  مجتهدو ذا أجمعإ

 ينوب   لذي كان بينهمقاموا على الخلاف اوأ  الحقوا إلىم رجعنهإ  ، ثم  -  فلم يعتد بخلافهم لذلك

 رـالعص اضانقر مسألة الخلاف في على  نيينب ة  هذه المسألفإن الخلاف في:  أيام كفرهم المؤمنين

 

 . )  ٥١٤،  ٥١٣/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ١( 

لشافعية فيكفرون القول بتكفيرهم ، أما ا ة يطلقونفإن الحنابل:  ةمَ المجَُسِّ ن فرقة : من كان مء لالعل مثال هؤ ) ٢ (

وعليه  يحكم بتكفيره عندهم ، فلا -  مثلاً -ية من قال منهم بالتجسيم الصريح ، فأما من أثبت الجهة الحس

 . في تكفيره  مختلف –عز وجل  –إن من قال بإثبات الجهة الحسية الله  فيمكن القول :

 للكرماني  ) ، النقود والردود ٤٢٩/  ٥) ، مغني المحتاج (  ١٢٠،   ١١٧/  ٤(  ظر أسنى المطالبين                 

 ) .   ١٣٠/  ١لهائب ( مدخل ا ) ، ١٢٦/  ٢، مجموع فتاوى ابن تيمية ( ) / ب ١٨٨(                   

ما  ض الذين يعتقدونافبعض غلاة الرو البكفرهم ، أمث م السنة على الحك ف من أجمع أهلبخلا وهؤلاء     

  - وجهه  كرم االله –علياً سيدنا : إن  هؤلاء يقولون، ف ابن سبأ أتباع عبد االله    كالسبئية :  : تكفيرهم  يوجب

  -كرم االله وجهه  –علياً سيدنا : إن  ، وكالبيانية : وهم يقولون –ه شريك أن يكون لعز وجل تعالى االله  –إله 

 .المفرطا الغلو الإسلام بسبب هذن وقد خرج هؤلاء ع غيب ،يعلم ال

 .  ) ١٧٤،    ١٥٢ /  ١لل والنحل ( ) ، الم ٢٢٣  ، ٢٤١ ( الفرق بين الفرقينظر                  

سم الفاعل على غير مثال سبق ، وا محدثأمر كل وهي خذ لفظ البدعة : اسم مفعول من الابتداع ، ومنه أُ  ) ٣( 

 في الذم .  -عرفاً  - عدِ بتَالمُ تعمل ثر ما يسوأَكق إليه ، بَ سلم يُ  يأتي أمراً  : الذيع وهو دِ مُبتَ 

 . )   ٦/  ٨لسان العرب ( ، )  ١٠٧،   ١٠٦ /  ١(  والأثرالنهاية في غريب الحديث ينظر         

تضاهي مخترعة الدين  طريقة فيارة عن عب - إذًا -بعد الإكمال ، فهي الحدث في الدين  والبدعة في الشرع :

 لا توافق السنة .و يعة ،تخالف أصول الشر أيالشرعية ، 

 ) .  ٢٠(  والحوادثالباعث على إنكار البدع ) ،  ٥٠/  ١الاعتصام ( ينظر         

حكام للآمدي ينظر الإاع اللفظي ، والإجمعلى ما سبق بيانه في الكلام على أن انقراض ليس بشـرط في انعقاد  ) ٤( 

 . )  ٥١٣/ ٦، البحر المحيط ()  ٨٧/  ٣ لتحبير () ، التقرير وا ١٦/  ٢طع الأدلة ( قوا  ) ، ٢٥٦ /  ١( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥١٤ 

:  

ر ـلأن عصــ  إجماعًا؛عنده لا تكون هذه الصورة  فإنشرطًا في تحقق الإجماع ه اعتبرمن أما ف

وإذا  بقولهم،  واسكتمالحق إلى  رجعوا إذ إن هؤلاء المخالفين لما   قول؛لاذلك   على  لم ينقرض  المؤمنين

صــار  -ل انقــراض العصـــر قبــ  -هم إلى الحق عود رجو بعقولهم معتبرًا حال كفرهم فهلم يكن 

  .  لم يرجعوا عنه إلى قول الباقين فلا مفر من اعتبار خلافهمما فمعتبرًا ، 

 قدف ، ختارو الموه ،لإجماع شرطًا في تحقق ا لا يعتبرر العصـقراض  وأما من قالوا : إن ان

تفقوا على قول واحد ا قدالمؤمنين المجتهدين  جميع ؛ لأن: إن هذه الصورة تحقق فيها الإجماع  واقال

   قبل إيمان هؤلاء المتأولين

؛  ادجتهالا رتبة ل الغً ابحتى لو كان ،   د بخلاف من أسلم من سائر الكفارتَ عْ وعلى هذا فلا يُ 

  . ه ن دواع المعتبرللإجم خرقًا هذا يُعَدُّ لأن خلافه 

 

 . )  ٥١٤،  ٥١٣/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ١( 

 ) .  ٨٧/  ٣(  لتقرير والتحبير) ، ا ١٦/  ٢) ، قواطع الأدلة (  ٢٥٦/  ١ر الإحكام للآمدي ( ينظ ) ٢( 

 .بتصرف يسير )  ٥١٤/  ٦ نظر البحر المحيط (ي ) ٣( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥١٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 اا:  ا ي ا قاي ا  أ    ا:  

  : ارق للإجماع صورتانولهذا الخ

ا رةوا :  

حتــى  فهمستمر خلامثلاً ، ويولين في مسألة على قمن العصور ر ـعصمجتهدو  تلفيخ أن

:  جميعًا إلى أحد قولي العصر السابق التالي صرلعدو ا مجتهيرصي، ثم  العصر بموتهم جميعًاقرض ين

 سألة في موضعين :الم هذهفي لأصوليون تلف اقد اخو

 : في تصور ذلك ، وفيه مذهبان الموضع الأول  :  

قال ، وبه  الأولر ـلعصأهل ا ر الثاني على أحد قوليـلعصاتفاق أهل اتصور يمتنع  أنه الأول :  - أ 

الباقلاني والقاضي أبو بكر ,  الأشعريالإمام أبو الحسن , وحنبل ن ب  دأحمالإمام  ، و  عيافالإمام الش

 . ، والآمدي ، وغيرهم ، والغزالي الحرمين إماماختاره و،  الصيرفي أبو بكر، و

وبــه           ، لأولر اـعصــ هل الأ ر الثاني على أحد قوليـعصاتفاق أهل ال وزيجأنه والثاني :    - ب 

وهــو مــذهب فة ، وكثير من أصحاب الشافعي ، ب أبي حنيحاأصمن  منهم كثيرهور ، مالجقال 

 . وغيرهمام الرازي ، واختاره الإعتزلة لما

 

 : في حجيته  الموضع الثاني :  

يقولون ف،  ولر الأـعصلى أحد قولي أهل الاني عر الثـع اتفاق أهل العصناتبام  فأما الذين قالوا :

،  الأول منزلة من وافق الصدرب معندهتابعين من ال ينمعالمجمنزلة  ، وتكون    عههنا أيضًا بالامتنا

 

ل الفقه (  ) ، البرهان في أصو ٣٧٨) ، التبصـرة في أصول الفقه (  ١١٠٥/  ٤( ل الفقه ينظر العدة في أصو ) ١( 

مدي ) ، الإحكام للآ ٤١٧لفقه ( ) ، المنخول في أصول ا ٧٩/  ٣في أصول الفقه ( يص  ) ، التلخ ٢٧٤/  ١

 )٢٧٥/  ١  ( . 

 . تصرف  ب ) ١٣٩،   ١٣٨/  ٤المحصول (  ) ٢( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥١٦ 

مع   -عندهم  –ا أن ينظروا أي الفريقين أصوب ولا يسقط النظر أبدً   ماءلعلن جاء بعدهم من المو

 عــلى أحــد قــولي أهــل ثــانيال رـصعلأهل ا اتفاق  بجواز  ا :وأما الذين قالو، وجود المخالف

  : ذاهبعلى ثلاثة م ته جيفي حفقد اختلفوا ،  ر الأولـلعصا

وإن كــان جــائز  - ر الأولـأهــل العصــ ثاني على أحــد قــولي الر ـاتفاق أهل العصأن  الأول: -أ

 ، اعية المسألة إجمبه  يرتصلا ، و يرتفع به الخلاف السابقلكنه مع ذلك ليس بحجة ، فلا  –الوقوع 

   .ازوالجين بأقل القائل قال ، وبه  مالفوهأن يخمن المجتهدين دهم ن بعولم

، يرتفــع بــه  حجــة  ولالأر ـالعصــ أحد قولي أهل ر الثاني على ـأهل العص اتفاق أن الثاني :    - ب

يبلغ  لا  كذللكنه مع ،  ، وليس لمن بعدهم أن يخالفوهم ، وتصير المسألة إجماعية  الخلاف السابق

الإجمـاـع   أنبــ ة نفيــ ، وقد صرح الحهم أكثر قالوبه ،  مظنون إجماع بل هو ،يالقطع لإجماعمبلغ ا

 .نظالمسبوق بخلاف إجماع آحاد ، وهو يفيد ال

بعيــد لكنــه  حجــة  ر الأولـر الثاني على أحد قولي أهل العصـأهل العص اتفاق أن الثالث :   -ج

 

 .   ) ٥٠٩/  ٦البحر المحيط ( ر نظي ) ١( 

 / ٦لبحر المحيط (ا) وما بعدها ،  ٢٨٣/  ٢فة المسؤول ( ) وما بعدها ، تح ٥٩٩/  ١ينظر بيان المختصر (  ) ٢( 

/  ٥منهاج الأصول ( ) ، تيسير الوصول إلى  ٤٥٦تخريج الفروع على الأصول (  في، التمهيد  ) ٥١٠،  ٥٠٩

 .بعدها وما )  ١٠٧

 ) .  ٢٨٥،   ٢٨٤/  ٢تحفة المسؤول ( ) ،  ٥٩٩/  ١بيان المختصر (  ظرين ) ٣( 

حد من نوعان : ما ثبت نقله بنقل الآحاد كخبر الوا وإجماع الآحاد  " :  –رحمه االله  –لشيخ السندي قال ا ) ٤( 

 . "لهقببالنسبة إلى ما  عصر ا كلذلي العصر الأول ، وهكعلى أحد قوعصر الثاني ق عليه الالرسول ، وما اتف

 ) .  ٢٠٨/  ٤ي ( وي للسندشرح أصول البزد



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥١٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  . لحاجبوهو اختيار ابن االوقوع  إلا في القليل 

  : الحجاجتفصيل  - 

خلافهم في ذلك بعد تمام  ين واستقروللقلى ااختلفت ع مة إذاأن الأب : ون الامتناعاحتج القائل- ١

،  حد من القولين باجتهاد أو تقليد تسويغ الأخذ بكل وافقد انعقد إجماعهم علىالنظر والاجتهاد 

 . وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه 

يجب منين فسبيل المؤر الثاني ـيه أهل العصأن ما أجمع علبقوع : ز والووائلون بالجاحتج القاو- ٢

ل الإجماع فيــه هأ إذا حدث بعد تردد كما، ولأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة  ،عه باات

 

،   ول بعد أن استقر خلافهم عصر الأاتفاق العصر الثاني على أحد قولي ال " صغير :عبارته في المختصر الو ) ١( 

والحق أنه ،  ةحج : وقال بعض المجوزين،  ممتنع : -رحمهم االله  -عري، وأحمد، والإمام، والغزالي الأش : قال 

 ينهى كان - عنه االله رضي – عثمان أن   وفي الصحيح،  ، ثم زال ولدفي أم الكالاختلاف  في القليل لابعيد إ

  .  " : ثم صار إجماعاً  قال البغوي  ، المتعة عن
 ،  ) ٧١، ٧٠/  ٧ ، شرح السنة للبغوي ( )٥٩٤/  ١(صر بيان المختمختصر ابن الحاجب مع  متنينظر                   

 .  ١٢٢٣) برقم  ٨٩٦/  ٢التمتع في الحج (  باب –ج كتاب الح –صحيح مسلم                    

 على قولين : " القليل في إلا بعيد أنه والحق "في بيان معنى قوله :  وقد اختلف شراح المختصر           

خ الكرماني ، وعضد  شيالال بذلك قممن والمسائل ، ع إلا في القليل من أن ذلك لم يق معناه:أن  الأول: - ١

 .)٣٦١/ ٢الإيجي (/ أ ] ) ، شرح القاضي  ٢٠٤دود للكرماني ( [ قود والرالن.الإيجي الدين

قطب الدين الشيرازي ،  ال بذلك ن قأن معناه : أن ذلك لم يقع إلا في المخالف القليل ، ومم الثاني : - ٢

) ، بيان / أ  ٢٠٤الردود للكرماني (و قودنال بابرتي . ن الوأكمل الدي  ن الأصفهاني ،وشمس الدي

 .  )  ٥٨٢/  ١نقود للبابرتي ( ) ، الردود وال ٦٠٠/  ١(  المختصر

 ) .  ٢٧٥/  ١( الإحكام للآمدي  ) ٢( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥١٨ 

 .  حال التفكر

ون إلا عــن حد القولين لا يكــ أن اتفاق أهل العصر الثاني على أب واحتج الإمام ابن الحاجب :- ٣

أما إذا كان المخــالف ،  ليو الجثر على القاطع أعدم اطلاع الأك ة تمنعوالعاد،  جلي ، أو طعليل قاد

   . قاطع أو الجلياطلاع القليل على ال عدم، فلا تمنع العادة قليلاً 

 قولي أهــلأحد ر الثاني على ـاتفاق أهل العصتصور يمتنع بأنه  القائلين:والراجح هو مذهب  - 

  الأول:ر ـالعص

المصير إلى المجتهد  لىع متنععلى وجه ي قولينعلى أحد المجتهدي العصـر التالي  اق ن اتفلأوذلك 

ن لأ؛ حــال التفكــرمجتهــدي العصـــر  بعــد تــرددالإجماع دث إذا حليس كحال ما القول الآخر 

 المصير إلىالمنع من   ففي،    ينلقوللا اكز الأخذ باعلى جو  قد أجمعوار الأول  ـالأمة في العصمجتهدي  

، والمنــع مــن  قــولخــذ بالأز جــوا يكون الحق في أنويستحيل ،  فيما ذهبوا إليه تهم تخطئأحدهما 

تخطئة أحد الإجمــاعين القــاطعين  منه  و يلزم، رين خطأ ن أحد الأمبد وأن يكوا، فلاالأخذ به معً 

  . وهو محال

وهو  ممتنع إلى أمر  ضيـل يفلأور اـقولي أهل العص  أحد على  ليعصـر التامجتهدي الفثبت أن إجماع   

  . ابل سمعيً  امتناع عقليً الا ذاه سلي لكن،  انعً ن ممت، فكاخرق الإجماع الأول 

- ا رةما :   

 قول فيهما إلىمنهم  فريقذهب بحيث ي قولين،ر في مسألتين على ـالعص تهديمج ستقر خلافأن ي

وا صرــحيو  آخــر قــول لىإفــيهما  رخــ الآ فريــقذهب اليوفيه ، بينهما بالتسوية  اوصرحيواحد و

 

خيص في أصول ، التل ) ٢٧٥/  ١) ، الإحكام للآمدي (  ١٣٨/  ٤) ، المحصول (  ٥٤/  ٢ينظر المعتمد (  ) ١( 

 . )  ٢٨٤/  ٢) ، تحفة المسؤول (  ٣٧٧/  ٣( ج بهاالإ ) ،   ٧٩ /  ٣الفقه ( 

 . )  ٥٩٩/  ١ ( ان المختصربي ) ٢( 

 ) بتصرف .  ٢٧٥/  ١الإحكام للآمدي (  ) ٣( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥١٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  .فيه  بالتسوية بينهما

   ر في المســألة الآخــ  وبقــول، بقــول أحــدهما في مســألة  واز لمن بعــدهم أن يأخــذويجهل فوعليه : 

  ؟ : الأخرى 

، شيرازي سحاق الأبو إمن أهل العلم : منهم الشيخ حد ا غير وا، حكاهم  وجهان هذه المسألة  في

  ، وغيرهم :المقدسي  ن قدامة  ، وابوأبو المظفر ابن السمعاني

  لمســألة وبقول الآخر في ا، أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة  مدهبعلمن يجوز أنه  : ولالأالوجه - ١

وإنــما ســووا ،  حكم واحد المسألتين فيلم يجمعوا على التسوية بين  مجتهدي العصر ن؛ لأ الأخرى

  .  صيلذ بالتففجاز لمن بعدهما الأخ، مختلفين  نهما في حكمينبي

إلا أن الإجماع قد حصل على التسوية  ، كمينلك في حإن كان ذهو أنه و عن ذلك :والجواب  - 

 . ، خارقًا له فلم يجز جماعللإا ريق بينهما مخالفً بينهما فكان التف

، أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة  هملمن بعد  زيجولا  أنه  :  -لمُختــــار  وهو ا  –  انيالوجه الث- ٢

مــا  يرفع إحداث قول ثالث  وه، وظور يؤدي إلى مح؛ لأن ذلك  ر في المسألة الأخرىالآخ وبقول

 ،التفصيل يمنع من التســوية  وهذا، نهما وية بيتسالب قال لمجتهدين قدكلا فريقي ا أجمعا عليه ؛ إذ

قًــا لكونــه خار ؛ يجــوز إحــداث قــول ثــانلافــ ، فكان ذلك بمنزلة ما لو أجمعوا على قول واحــد 

 . عجماللإ

 

 

دة ، المسو)  ٤٣٢/  ١) ، روضة الناظر (  ٣٤/  ٢، قواطع الأدلة (  ) ٣٩٠الفقه ( ينظر التبصـرة في أصول  ) ١( 

 . )  ١٥٢(  وللأصانقول وتهذيب تحرير الم ) ،  ٣٢٧ (

 . )  ٣٩٠قه ( فينظر التبصرة في أصول ال ) ٢( 

 . )  ٣٤/  ٢ينظر قواطع الأدلة (  ) ٣( 

 . )  ٤٣٢/  ١) ، روضة الناظر (  ٣٤/  ٢، قواطع الأدلة (   ) ٣٩٠ ول الفقه (ينظر التبصرة في أص ) ٤( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٠ 

- ما ا  

-   ًم   اع  

 :  ليه ا يترتب عوم،  ] المنع من تحقق الإجماع المراد : بـ [بيان :  
إلى أن  شروط انعقـاـدهيحــدد وماهيــة الإجمـاـع  يبــين ا البحث بتمهيدأهمية افتتاح هذ ترجع

؛ إذ  قيامه د كل من خوارق الإجماع وموانع يه تحدييبنى علالذي  اسسيُعَدُّ الأذلك  على الوقوف

فقــد  وأ، ركــن  مــا انهــدامإ: ن قيامه ، والمانع مه هو إلا مخالفته بعد تحقق انعقادا م اعخرق الإجم

  . شرط

 دون ليوجــد خلــل يحــو : أن [ المنع من تحقــق الإجمــاع ]د بـ لمرااإن ذا يمكن أن يقال : لهو

    لف شرط مــن شروطاهيته ، أو تخركن من أركان م إلى فقدن يرجع انعقاده ؛ وهذا الخلل : إما أ

  .ه امقي

ليين ،  ا نــزاع الأصــوالتي حصل حوله والصور الأحوالمن يلي بيان لما تيسـر جمعه  د ففيماوبع

  لإجماع .وترجح كونها مما يعد مانعًا من قيام ا

  : ف  ا  ا قوث ا : ا اول

  ذ :ة رو

 ؛  - عــلى أحــدهما لم يقع الإجماع منهم -ين لوعلى قمسألة في ر ـلعصمجتهدو ا أن يختلف   

 :ففي هذه المسألة مذهبان،  هذين القولينذلك على أحد  ثم يتفقوا بعد،  النظرفي مهلة لكونهم 

 

لم يكن ذلك  ، لاف منهم غير مستقر ختالا كان ذلكو، ر أو أكثتلفوا على قولين لما اخ أنهم  : وهذا يعني  ) ١( 

عيًا  إجماعًا شر فإذا اتفقوا بعد ذلك على قول صار ذلك الاتفاقكون المسألة اجتهادية ، نهم على مإجماعًا 

ذا استقر خلافهم ف ما إبخلال ، معتبرًا ؛ وصح كونه مانعًا من تحقق الإجماع على جواز الاجتهاد في تلك الحا

إذ الإجماع  ؛ لهم فيهااأيا من أقو ما يهدم  رط عدم الذهاب إلىـعلى كونها اجتهادية ، بشم منه يعد إجماعًا ؛ فإنه

 لهم حال الاختلاف .ا حال الاتفاق أو أحد أقوالعصرقول مجتهدي  –كما هو معلوم  -



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٢١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . ينالأصولي يرهاوهو قول جم،  عتباره إجماعًاوقوع ذلك الاتفاق وا جواز : الأول  -أ

على أكثر ا  هم فيهاختلافد بعسألة  م  في لقولى ر عـالعص يدمجتهاتفاق   عدم جواز والثاني :   - ب

 . لصيرفيا بكر بيلأ في الدين الهنديمن قول ، وقد نسبه ص

 لما يلي : الأول و المذهبوالراجح ه - 

 -علــيهم رضــوان االله  –ر الصــحابة الكــرام ـقر في عصالاتفاق بعد الخلاف غير المستوقوع - ١

رضي االله  -الصديق بكر  اأبسيدنا وا فلاخم  الكراالصحابة  ن أ  ذلكفمن  ز : والوقوع دليل الجوا

: الشــيرازي   أبــو إســحاق قــال الشــيخ ،  د ذلــكعبثم وافقوه  نعي الزكاةفي قتال ما -عنه 

 

،  ) ١١٨/ ٣يف المسامع () ، تشن ٥٠٣ / ٦حيط ( لبحر الم) ، ا ٢٥٤٠/  ٦وصول ( ) ، نهاية ال ٣٩اللمع (  ) ١( 

 . )٢٢٨/ ١) ، إرشاد الفحول ( ١٦٥٨/  ٤ر ( التحريلتحبير شرح ، ا  ) ٣٧٥ / ٢الإبهاج ( 

فصيل ، وت قبل استقرار الخلاف، سواء كان  ول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها وز حصيج "وعبارته :  ) ٢( 

 ."خلاف الصيرفي هففي ، أما الأول،  كله ذلك، أو بعد  عليها مدة ربابهاى أـ، ومض المذاهب

 ) .  ٢٥٤٠/  ٦اية الوصول ( نه

 رسول توفي [ لما: : قال  - االله عنه رضي – رةعن أبي هريواللفظ للبخاري البخاري ومسلم بسنديهما  أخرج ) ٣( 

 ": بكر  لأبي عمر قال العرب ، من ركف نم وكفر بكر بعده ، أبو لفواستخ - وسلم  عليه االله صلى - االله

:  يقولوا  حتى الناس أقاتل أن أمرت " :  -وسلم  عليه  االله صلى  -  االله  رسول قال  س؟ ، وقداالن تلتقا كيف

  واالله: ل فقا ،  " االله  وحسابه على بحقه إلا ونفسه ،  ماله مني عصم  االله إلا إله  لا :قال  ناالله ، فم إله إلا لا

  إلى يؤدونه كانوا  ]  عقالاً [  منعوني ول اهللالمال ، و حق كاةالز فإن والزكاة ، الصلاة بين فرق من لأقاتلن

 قد االله رأيت أن إلا هو ما  فو االله ":  عمر فقال منعه ، على لقاتلتهم  - وسلم  عليه هللا صلى - االله رسول

 .  و أصحوه ]ا عناقً [: عن الليث  االلهوعبد  قال ابن بكير،  ق ] الح أنه فعرفتللقتال  بكر أبي صدر شرح

وسلم  عليه  االله صلى  االله رسول بسنن الاقتداء باب  -تاب والسنة تاب الاعتصام بالكك  –ري خاصحيح الب

ا لا إله إلا باب الأمر بقتال الناس حتى يقولو  -كتاب الإيمان  –م صحيح مسل  ، ٧٢٨٤) برقم  ٩٣/  ٩( 

 .  ٢٠برقم  ) ٥١/  ١(   ... رسول االله االله محمد



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٢ 

 . " خلافبلا  صارت المسألة إجماعية "

 كىوح" ـي :كشزرحيث قال ال سليم ،ة للصيرفي ليست محل تأن نسبة الخلاف في هذه المسأل- ٢

ر بالوفاق ، بل ظاهر كلامه يشع ابه في كت ، ولم أره ا للإمام أن الصيرفي خالف في ذلكعً تبي ندلها

 . " سألة في هذه الم

على جواز  وقوع الإجماع ب القولترجح ف،  ليعد للخلاف في هذه المسألة مح ثبت هذا لم فلماعليه و

 هــذاكــون في، الصــحابة  رـ عصــ لة وقوعه فيبدلا غير المستقر فالخلاسبق بعد  جماعلإوث ادح

؛ بحيث  غير المستقر في حال الخلافقبلاً تحققه  ؛ لعدمق للإجماع مما حدث فيه خر المقام إذًا ليس

 .جتهادية المسألة االإجماع على أن  ا من قيامنعً امكان 

ما إذا ا : ا ف ا   قــد  دي العصرــ تهمجمن ائفة طكانت ، و 

 فهــل يعتــبر  ،ر ـالعصــ  يمجتهدباقي إلى قول عنه باقيها  رجعو، ت بعضها ما قول ثم لىإ ذهبت

   لا ؟ : أو،  ا وحجة إجماعً ذلك 

 راق؛ لأنهمل العقال أه، وبه  أنه إجماع : هماأحد: : فيه وجهان   قال ابن كج...   "قال الزركشي : 

ثــم  ، الخمــر أربعــينجلد في حــد  - نه  عرضي االله -يق الصدلأن  ؛ المنع : انيلثوا،  رـأهل العص

فلم يجعلوا ،  -رضي االله عنه  -في زمن عمر  على ثمانين -ن االله عليهم رضوا -أجمعت الصحابة 

من رجــع ، وإن كان فيهم  ن قال بذلك، وقد مات م دملأن الخلاف كان قد تق ؛ االمسألة إجماعً 

 

 ) .  ١٦٥٨/  ٤) ، التحبير شرح التحرير (  ٥٠٣ /  ٦ط ( حي) ، البحر الم ٣٩اللمع (  ) ١( 

 ) .  ٥٠٣/  ٦حيط ( لبحر الما ) ٢( 

صلى  -أن نبي االله  : [ -رضي االله عنه  – عن أنس بن مالكا واللفظ لمسلم أخرج مسلم وأبو داود وغيرهم ) ٣( 

ودنا الناس من ، كان عمر  فلما ، د أبو بكر أربعينثم جل ، والنعال ر بالجريدالخمجلد في  -االله عليه وسلم 

أن تجعلها كأخف   : أرى بن عوف ا  نلرحمفقال عبد ا،  " ؟د الخمرون في جلما تر " :  ، قال الريف والقرى

 ] .  ثمانين فجلد عمر:   ، قال الحدود



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 " – االله عنه رضي -عمر  لى قول إ

  :جه الثاني والهو  والراجح

؛  إجماعية المسألة  يجعل لالى القول الآخر قين منهم إورجوع البا ينالمخالفبعض ت وم نلأوذلك 

لا في  رـعصفي بعض ال ، لكنه  ينهدذلك القول الآخر وإن أصبح قول كل الموجودين من المجتإذ  

 لشافعيقول الإمام ا ك ذلويدل على ، ارً جومه -وإن ماتوا  – ين مذهب المخالفيصيرلا  ف جميعه ؛

أن كر دَّ قَ فيُ ؛  "أصحابها     بموت  لا تموت المذاهبإن  ": قة في عبارته الرشي –رضي االله عنه  –

  . مون عن مذهبهالمنقرضين أحياء ذابُّ هؤلاء 

الــرأي  اءبقــ وهــو  من قيامه  وجود مانعل المسألة؛ صورة هذه يتحقق في اع لمالإجميتضح أن وبهذا 

  . قائلوه تمان  وإالمعتبر

 

 

كتاب  –اود ، سنن أبي د ١٧٠٦) برقم  ١٣٣١ /  ٣باب حد الخمر (  –كتاب الحدود  –حيح مسلم ص

 .  ٤٤٧٩) برقم  ١٦٣/  ٤في الخمر (  ب الحدبا –د الحدو

، مختصر التحرير شرح الكوكب  ) ١٦٦٠/  ٤ شرح التحرير ( ، وينظر التحبير  ) ٥٠٧/  ٦( البحر المحيط  ) ١( 

 . )  ٢٧٥/  ٢المنير ( 

 . )  ١٥٣ستصفى ( ، الم)  ٢٧٦/  ١ينظر البرهان في أصول الفقه (  ) ٢( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٤ 

  

  
ا ما  

ا     اإ ُ،  

 وا أو ُ  ىم     

 : ن و

- ا :ولا   ا    ،ع   ىوأ.ُ  

-  ماا:    ا   ،ع ُ ىوأ  م

  .  



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  ا اول

   ا  

  ُ  ىع ، وأ  

 اإذا ا : ولا  ف ي    ، ذلكبعد  لهم هل يجوزف 

ذلــك  وبتقــدير وقــوع خــر؟،الآل القــوصــير إلى من الم نعلموا القولينهذين أحد  الاتفاق على -

 :  ؟ لا وأ،  اإجماعً  ، هل يصيرالاتفاق 

   العصـر:سألة انقراض مفهم في تلااخعلى  بناءً  لمسألة اختلف الأصوليون في هذه ا

عــلى الخلاف  ر بعد استقرارـالعص اتفاق مجتهديز واجب نوفيقول باشتراطه: لواذين قاال أماف  -أ

 . اعً يصير إجما ، وأن ذلك الاتفاق  صير إلى القول الآخرلما مننع لموا ، ليند القوأح

مــن   ليس بأكثرقولينهم على اختلاف إذ الإجماعين؛هم تعارض ليس فيه ما يوأنه  وحجتهم:       

،  صـر لم ينقضما دام الع الواحد المتفق عليه القول ، فإذا جاز الرجوع في    اعهم على قول واحدإجم

أن يرجع الجميع  :  - جٍ كما قاله ابن كَ  -رط ـوالش "قال الزركشـي :  ، أولى  ف فيه ختلي المفف

  . " من قبل أن ينقرض منهم واحد

 

 مذاهب:سألة على فاختلفوا في هذه الم يشترط:إنه لا  الذين قالوا وأما   - ب

 :لمنــع مــن وا القــولين،على أحــد  ر بعد استقرار الخلافـالعص اتفاق مجتهديز واج أولها

 

ذ أبي تلمي]  جٍ كَ  [ابنالمعروف بـ أبو القاسم يوسف بن أحمد الدينوري  شافعيةخ الشي العلامة القاضي هو ) ١( 

الناس   ارتحل إليهووتصانيف كثيرة ،  في حفظ المذهب، وله وجه  رب به المثلـ، كان يض لقطان الحسين بن ا

 . ) ١٨٤،  ١٨٣/  ١٧أعلام النبلاء ( ، سير   )١١٩ ،١١٨(هاء الفق طبقات  هـ . ٤٤٥سنة ، توفي  من الآفاق

) ، نفائس  ٢٧٨/  ١( إحكام الآمدي  ، )  ١٤٥ /  ٤، المحصول ( )  ٥٠٤/  ٦البحر المحيط ( ينظر  ) ٢( 

 . )  ٢٩٤ية السول ( ) ، نها ٣٧٥/  ٢الإبهاج (   ) ،   ٢٦٧٤/  ٦ل ( الأصو



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٦ 

إمام الحــرمين عــن هذا القول  نقلقد و،  ايصير إجماعً  وأن ذلك الاتفاق  الآخر، لى القولإ يرالمص

 .الماوردي والروياني ه ، وجزم ب والرازي ره الآمدي، واختا يينأكثر الأصول

 :نــعوالم قولين،لار بعد استقرار الخلاف على أحد ـالعص اتفاق مجتهديز واجعدم  وثانيها 

وبه قال القاضي أبــو ،  ايصير إجماعً لا  -لو وقع  – وأن ذلك الاتفاق  الآخر، وللقلى اصير إمن الم

  . زاليالغإليه ل امق الشيرازي ، وإسحا يخ أبوالباقلاني والش بكر

  :ان ا كلافه القاطع عقليً دون ما دليل خ والاجتهاد،الجواز فيما دليل خلافه الإمارة  وثالثها

  . المالكي القاضي عبد الوهابن ع شيلزركقله ا، ون اأو نقليً 

  جهتين :والراجح أن ههنا  - 

عــلى ار الخــلاف ر بعد اســتقرـالعص اق مجتهدياتفز واجل بالقوأي  : جواز التصور الأولى:- ١

 ااعً إجم يصيرفإنه  –لو وقع  – ، وأن ذلك الاتفاق   لمنع من المصير إلى القول الآخروا ،  قولينأحد ال

 –وأن كلا الحــالين ،  ظهور الحق بعد التباسه  علىدلالته ؛ ل لم يتقدمه خلاف عإجمامن نه آكد ؛ لأ

 . منهمال بكا مقترنً سيكون لأن الحق  ؛ ءسوا –اق أي الاختلاف ثم الاتف

 

،   ) ٢٧٨/  ١مدي ( لآاإحكام ، )  ١٤٥ /  ٤) ، المحصول (  ٢٧٤/  ١ه ( ينظر البرهان في أصول الفق )  ١( 

 ) . ٥٠٥/  ٦حر المحيط ( الب،  ) ١٣١،   ١٣٠/  ١١) ، بحر المذهب (  ١١٥/  ١٦الحاوي الكبير ( 

 . )  ١٥٦) ، المستصفى (  ٩٣في أصول الفقه (  ) ، اللمع  ٢٧٤/  ١البرهان في أصول الفقه (  ينظر ) ٢( 

 .  )  ٥٠٤ /  ٦ البحر المحيط () ،  ٢٧٨/  ١كام الآمدي ( إحر نظي ) ٣( 

كان الخلاف فيما طريقه التأثيم  : إن  الملخص ال القاضي عبد الوهاب في ق ":  - رحمه االله  –قال الزركشي  )  ٤( 

، لكن لا يجوز أن   ائل الاجتهاد في الفروع جاز أيضً ، جاز الإجماع بعد ذلك، وإن كان في مسا تضليلوال

 .   " اومنهم من أحاله قطعً  ، اعين خطأ لإجم كون أحد اإلىي يؤد ؛ لأنه خرمعه بتحريم الذهاب إلى الآ زموايج

 . )   ٥٠٤/  ٦(  ينظر البحر المحيط 

 .  ) ٥٠٥/  ٦حيط ( البحر الم) ،  ١٣١/  ١١) ، بحر المذهب (  ١١٥/  ١٦ينظر الحاوي الكبير (  ) ٥( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 لــو ذإ قــع ؛ا لم تفقد ذكر الغزالي أنهتصور تلك المسألة نه وإن جاز أأي  :: منع الوقوع  ة الثاني- ٢

اع َعلى جواز اختيار وهو أنهم لما اختلفوا على قولين استلزم ذلك الإجم؛ ل اشكإ لىإ ت لأدتوقع

ن، االإجماع اقضلتنالمصير إلى الآخر  القول بأحدهما والمنع من على بعد ذلك أحدهما ، فلو أجمعوا

فين المخال نأ ثانير الـصن أهل العوبين ما إذا كان الاتفاق م،  هذه المسألة  فرق بينالووهو ممتنع ، 

ــا لهذا كان اختيــار مــا صــار إليــه الغــزالي ، و تلك  عليها بخلافينالمتفقهم نفس  ههنا متعينً

 . ناقض المذكورللت

  يقي :مثال تطب - 

عــلى  أن  على أحــد القــولينر بعد استقرار الخلاف ـالعص اتفاق مجتهديز واجب استدل القائلون

 رضي االله -قضية خلافة الصديق الكرام  الصحابة دار بين    بما ،  ااعً ر إجماصع وقد وق  ذلك الاتفاق 

ا ، فكــان إجماعـًـ  ثم أجمعــوا عليهــا، نكم أمير وم منا أمير:  ، فقال الأنصار ، فإنهم اختلفوا -عنه 

  .  اصحيحً 

 

 .  ) ٥٠٥/  ٦البحر المحيط ( ،  عدها) وما ب ١٥٦ينظر المستصفى (  ) ١( 

 .  ) ٥٠٥ /  ٦لمحيط ( ا حرالب ) ٢( 

  - االله ، أن رسول  - صلى االله عليه وسلم  - النبيزوج  - ارضي االله عنه -عن عائشة أخرج البخاري بسنده  ) ٣( 

واالله ما   " :  قولفقام عمر ي - : إسماعيل يعني بالعالية  قال – حنْالسُّ مات وأبو بكر ب  - صلى االله عليه وسلم 

،   واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك "عمر:  : وقال قالت،  " – وسلم ه ليصلى االله ع - مات رسول االله

 عليه  صلى االله - فكشف عن رسول االله أبو بكر  ، فجاء " ، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم  االله بعثنهولي

،   " ادً أبالموتتين  ك االله، والذي نفسي بيده لا يذيق اتًومي ا، طبت حيً  بأبي أنت وأمي " :  ، قال فقبله –وسلم 

 فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه ر، لس عم، فلما تكلم أبو بكر ج " أيها الحالف على رسلك " :  فقالخرج ثم 

 ا قد مات، ومن كان يعبد االله فإن االلهفإن محمدً  -عليه وسلم صلى االله  -ا ألا من كان يعبد محمدً  ":  ، وقال

محمد إلا رسول قد خلت من  وما{]، وقال: ٣٠: [الزمر }ونم ميتإنك ميت وإنه{ي لا يموت، وقال: ح



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٨ 

وا، تبين أجمعلم يتم النظر، ثم لما تم وكان حيث  استقرار الخلاف بل   أن ذلك لم يكن بعد والجواب:

  . ا ما قاله الغزاليبحثً  وعلى هذا فالظاهر الخلاف،ي بعد استقرار ما هة إنألسالمورة وص

إلى ت لأدى ذلــك لــو وقعــ إذ  تطبيقًا،واقعة  غير تنظيرًا،لمسألة جائزة ا صورة هذه وعليه فتكون

  كون الإجماع الثاني ناقضًا للإجماع الأول خارقًا له ، وهو ممتنع . 

ا موث :ا ا ف ا ع    :  

  ذ:ورة 

ث يحــدثــم  مــثلاً، – عليهم أجمعينرضوان االله  –الكرام  بة الصحالفظي من دم إجماع يتقأن 

  مسألتين:على ضربين في  الحادث هذا الخلافف لهم:التابعين من خلاف 

هذا ون كي، ف يهالع عجمَ المُ  المسألة  اترغم عدم وجود تغير في صف أن يخالفوهم الأولى: -١

ع ة الإجمــايــ ؛ لأن حجا منعقــدً  -كــما هــو  – الأول ، والإجمـاـع غير معتــبرالخلاف الحادث 

 

االله شيئا وسيجزي االله لى أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر م عنقلبتقبله الرسل أفإن مات أو قتل ا

ر إلى سعد بن عبادة في  نصا، قال: فنشج الناس يبكون، قال: واجتمعت الأ " ]١٤٤عمران:  [آل }الشاكرين

  دة بنوأبو عبي    أمير، فذهب إليهم أبو بكر، وعمر بن الخطاب، نكم منا أمير وم: دة، فقالواني ساعسقيفة ب

أني قد هيأت كلاما  ان عمر يقول: واالله ما أردت بذلك إلاراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وك الج

 نحن الأمراء: س، فقال في كلامهناتكلم أبو بكر فتكلم أبلغ ال أبو بكر، ثم  أن لا يبلغه  قد أعجبني، خشيت

ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا  ا أمير، من تم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا واالله لا نفعل،وأن

، فقال أبا عبيدة بن الجراح ا، فبايعوا عمر، أوا، وأعربهم أحسابً ، هم أوسط العرب دارً مراء، وأنتم الوزراءالأ

عمر   ، فأخذ - صلى االله عليه وسلم  -االله  رسولوأحبنا إلى ، نت سيدنا، وخيرناعك أنت، فأعمر: بل نباي

 .  "...  لناسوبايعه اده فبايعه، بي

 وسلم:صلى االله عليه  -باب قول النبي  -يه وسلم صلى االله عل –اب أصحاب النبي كت –صحيح البخاري          

 .  ٣٦٦٧برقم  ) ٦/  ٥(  »يلاً ا خلت متخذً «لو كن

 .   ) ٥٠٦/  ٦حيط ( المالبحر ينظر  ) ١ (



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٢٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 .  رةقاه

 المســألة  فيحــدث الخــلاف في ناقصة،ع عليه صفة زائدة أو جمَ يحدث في المُ ن أ والثانية:  -٢

 أو نقصانها : لحدوث تلك الصفة 

 وفي ذلك مذهبان :

وث دحــ وأن ا، منعقــدً  -كــما هــو  -يكــون  لم تتغــير تــيالصفات ال اع فيالإجمأن  ول :لأا  -أ

ور شــافعي وجمهــ لاهو قول الإمام وهذا ا ، ئغً سايكون  تي تغيرتالصفات ال لاف فيالاخت

  . العلماء

           المســألة مــا لم يقــم عــلى ذلــك التغــير    حكــم في ختلاف الصفة الحادثة أنه لا تأثير لا الثاني :   - ب

ــا ؛ إذ  ستصحب حكم الإجماع، وإلا في عقاط دليل               لحــال حجــة اب ااستصــحلكونــه متيقنً

  وبعــض أهــلبــن عــلي داود ذا المــذهب لــ اوردي والرويــاني هــ المــ زا قد عــ ، و في الأحكام

  .الظاهر

  مثال تطبيقي : - 

 : ثم قالا ،  ةالصلاقبل  رؤية الماءالإجماع على إبطال التيمم بحكى الماوردي والروياني انعقاد 

 ا لبطلانــه قبــلتيممــه استصــحابً  نبطلــويود ومن معــه دا فإن الصلاة الماء في صليالمفإذا رأى  "

منتصـــرَيْن لمــذهب  -وعلّــلا ذلــك ،  " وهذا فاسد ، من غير أن يجمعوا بينهما بقياس، لاة الص

ورد  يلحال التــ ا فيحجة  جماعالإ  يكون، وإنما يتجدد حكم ة لكل حادث ": قالا بأن   -الجمهور 

 

 .  ) ٥١٢/  ٦البحر المحيط ( ) ،  ١٣٢/  ١١ ذهب () ، بحر الم ١١٥/  ١٦ينظر الحاوي الكبير (  ) ١( 

 .  )١٣٢،   ١٣١/  ١١) ، بحر المذهب (  ١١٥/  ١٦، وينظر الحاوي الكبير (  ) ٥١٢/  ٦البحر المحيط (  ) ٢( 

 .   ) ٥١٢/  ٦البحر المحيط ( ) ،  ١٣٢،  ١٣١ /  ١١المذهب ( ر ) ، بح ١١٥/  ١٦ (ينظر الحاوي الكبير  ) ٣( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٠ 

ز ويجــ ع أصــل ، فإن الإجما ا لاستصحاب حكمه قياس موجبً لإلا أن يكون ا، يرهافيها لا في غ

وإنــما كــان  ، فيكون القياس هو الذي أوجب استصحاب حكم الإجماع لا الإجماع القياس عليه 

 دل عــلىالإجمــاع ة الــ في حتهاد يسغ الاج ولم عدا حالة الإجماع ؛ لأنه لما ساغ الاجتهاد فيما كذلك

  . " في حكم  أن يساويه  ، ولم يلزم فيه  افتراقهما

فكــان  الأول؛في العصرــ تحقق فيه الإجماع ف الأول:أما  شقين:ألة وبهذا يتضح أن لهذه المس

مع راجح أنه لاف، وأما الثاني : ، فلم يعتبر  الخلاف الحادث في العصر الثاني خارقًا للإجماع السابق

لا يعد خرقًا له ؛ لأنه إنما الثاني  في العصرف الاختلا وجودلأول ، إلا أن ا في العصر اعجملإقق اتح

   . ا سائغً ن ، فكاع عليه جمَ في المُ لصفات  تغير ابناءً على حدث

 

ل حكماً جديدًا ؛  تلبس بالصلاة استحقت هذه الحابأن رأى المصلي الماء وهو م؛ لمسألة صفة ا تما تغيرفل أي ) ١( 

 .  ةالماء قبل الصلا ةإبطال التيمم برؤيجماع ؛ وهي ل عليها الإحصالتي تلك المسألة نفس لأنها لم تَعُد 

 . )  ١٣٢/  ١١) ، بحر المذهب (  ١١٦،   ١١٥/  ١٦ي الكبير ( الحاو ينظر ) ٢( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٣١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

ا فإذا ا : ا  ي ا     فهل يجوز لمــن ، 

   ؟ لاو أ ل ثالثحداث قوبعدهم إ

   : مذاهبثلاثة  سألة لمهذه ا في

وهو مذهب ؛ سابقاً عاً يرفع إجماحتى ولو لم ، ث قول ثالث مطلقًا وز إحداأنه لا يج: الأول   -أ

 . جمهور الأصوليين

ائفــة مــن الحنفيــة ، والمتكلمــين ، قالــت طوبه مطلقاً ؛ يجوز إحداث قول ثالث أنه :  الثاني   - ب

 . هرلظاأهل اوبعض 

يكــن إحداثــه لم فقا عليــه القولين رفع ما اتادث بعد قول الحذلك الإن لزم من  ه نأ : ثلاثال  -ج

الإمــام عــن  ، وقــد روي هــذا التفصــيل ازً ائجــ إحداثه يكــون  فإن كذله يلزم منوإن لم  ، ازً ائج

 :جــبالحاوقال ابن ،    الرازي ، وأتباعه كالآمدي ، والشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه 

 

ر من أو أربعة ، أو أكث ثلاثة،على  الاختلاف على قولين الاختلاف ومثل " : -رحمه االله  –قال الشوكاني  ) ١( 

ثم لا بد  الخلاف ،ث من ل الثالقوا ما يأتي على الاختلفوا فيهعلى الأقوال التي  الزائد لقوليأتي في افإنه : ذلك 

ر فلا وجه يستق أما إذا لمقد استقر ،  -ر أو أكث على قولين -كون الخلاف فيها من تقييد هذه المسألة بأن ي

 .  )٢٢٧ /  ١(لفحول إرشاد ا  . "للمنع من إحداث قول آخر 

التلخيص ،  ) ٣٨٧( الفقه ل في أصورة ـ) ، التبص ٤٣٥/  ١والمتفقه (  فقيهال،  )٤٥ ،٤٤/ ٢(ينظر المعتمد  ) ٢( 

وما بعدها  )  ١٢٧/  ٤) ،  المحصول (  ٤٨٨،  ٤٨٧ /  ١( لة قواطع الأد،   )  ٩١،    ٩٠/  ٣(  الفقه في أصول   

ر ـختصالمبيان ، )  ٣٢٦( ، المسودة)  ٢٦٩،   ٢٦٨/  ١( ي للآمدحكام الإ، )  ٤٣١،  ٤٣٠روضة الناظر ( ، 

. )٢٥٠/ ٣تيسر التحرير ( ، )  ٢٩١نهاية السول (  ) ،  ٣٧٠،   ٣٦٩/  ٢دها ، الإبهاج ( ) وما بع ٥٨٩/  ١( 

،   ٢٦٨/  ١( للآمدي  الإحكام ، )  ٤٣١،  ٤٣٠) ،  روضة الناظر (  ٤٨٨،  ٤٨٧/  ١لأدلة ( قواطع ا ظرين ) ٣( 

) .  ٢٥٠/  ٣ر التحرير ( ـتيس   ، )  ٢٦٩



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٢ 

 . لصحيحا نه إ

  :الحجاج تفصيل  -

مــن  او، فقد أجمع على قولين اوإذا اختلف رـمجتهدي العصأن ب : هب الأولاحتج أصحاب المذ- ١

 ، الأمة  كل وهم ، فريق كل تخطئة  يستلزم: ؛ لأنه جهة المعنى على المنع من إحداث قول ثالث 

   . مة عن الخطألأا مة عص ة علىالسمعية الدال لئجائز للدلا وتخطئة كل الأمة غير

ضــهم في أمــر بأن تخطئة كل الأمــة بحيــث يكــون تخطئــة بع الثالث:أصحاب القول أجاب ف - 

 عليه،تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا بل الممتنع  ممتنع،خر في غير ذلك الأمر غير  الآوتخطئة البعض  

  . انعً تمم يكن ، فلم قوا عليه فتئتهم فيما ال لم يستلزم تخطيفصتوالقول بال

عــلى في المسألة دليــل  على قولين رـتهدي العصأن اختلاف مجب الثاني:واحتج أصحاب القول - ٢

القــول لمــا كــان و الاجتهـاـد،يها الأخذ بما أدى إليه دية يجوز فالاجتها والمسألة  اجتهادية،ا أنه

 .الخلافر تقيس لو لمكما  جائزًا، اكلاهم  ذ به خالأو ه إحداث كانن اجتهاد عنشأ قد الثالث 

ه أو ولبقإما وجب الأخذ يمن مجتهدي العصر  فريق أن كلب الثالث: أصحاب القولأجاب ف - 

القولين كلا  رد ما يخالفيعني أنهم مجمعون على  وهذا يرفعهما،بما  م الأخذرّ يحو مخالفه،بقول 

 

ر ـبيان المختصب مع جمتن مختصـر ابن الحا )،٢٦٩/  ١(للآمدي  الإحكام  )،١٢٨/  ٤(لمحصول ا ينظر ) ١( 

. ) ٥١٨/ ٦لمحيط (البحر ا ، )  ٢٩١اية السول ( ، نه  )٣٦٩/  ٢(بهاج الإ بعدها،وما  ) ٥٩٠/  ١(

بيان ) ،  ٢٣٦/  ٣(  ويالبزدار عن أصول كشف الأسر ، )٣١٩ ،٣١٨/  ١(ل السرخـسي أصو ينظر ) ٢( 

. )  ٥١٧/  ٦المحيط ( البحر  ، وما بعدها ) ٥٩٢/  ١ر ( ـالمختص

. ) ٢٧٩،   ٢٧٨/  ٢المسؤول ( ) ، تحفة  ٥٧٥/  ٢ ، الردود والنقود (  ) ٥٩٥/  ١(  رـينظر بيان المختص ) ٣ (

. )  ٢٧٩/  ٢) ، تحفة المسؤول (  ٥٧٧/  ٢والنقود ( ، الردود   ) ٥٩٥/  ١ر ( ـلمختصينظر بيان ا ) ٤( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . في تلك المسألة 

اع ا وقــع الإجمــ لقــولين مخــالف لمــ ل فعالرالقول الحادث ن ابأ الثالث:ول واحتج أصحاب الق- ٣

إنه لما كان غير مخالف لهما لقول الحادث الذي لم يرفعهما فف ابخلا إحداثه،ولذا لا يجوز  عليه،

 . بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه كان إحداثه جائزًا ، 

اب عنــه أجــ و لــث ،لقــول الثاعلى ا عترض به ما يمكن أن ي –رحمه االله  –الآمدي ذكر وقد 

، ا، وكذلك من قال بــالنفي مطلقـًـ  صيلل بالتفا لم يقلإثبات مطلقً : فمن قال با فإن قيل "ئلاً: قا

 ا جازوإلا لم، : وعدم القائل به مما لا يمنع من القول به   قلنا،  به قائل  قول بالتفصيل قول لم يقلفال

فإن ،  اع، وهو خلاف الإجم ولق لأحدبق فيها كن قد سذا لم يكم في واقعة متجددة بحكم إأن يح

؛ فــالقول بالتفصــيل يكــون  ا قائل بنفي التفصيلالإثبات مطلقً النفي و بالقائلين : فكل من قيل

مــن ا أن يعــرف مإ: ، فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل  م ذلكسلِّ قلنا: لا نُ ،  عا للإجماخرقً 

ن كــل واحــد مــن إى حت؛ ممنوع : الأول و،  اقً الإثبات مطل أو بالنفي أو من قوله ، صريح مقاله 

م للقــول بنفــي لزِ ســتَ غــير مُ : ، والثاني  فصيل لما ساغ القول بالتفصيلبنفي التلو صرح  قينالفري

  ،  الذمي وبيع الغائبلة المسلم بوإلا لامتنع القول بالتفصيل فيما ذكرناه من مسأ،      تفصيل ال

  . " وهو ممتنع

صحابه، ستدل به ألقوة ما ا وذلك الثالث؛ذهب و الملة هفي هذه المسأ جحران الوبهذا يتبين أ

 

بيان ،  ) ٢٣٦/  ٣البزدوي ( كشف الأسرار عن أصول  ، )٣١٩ ،٣١٨/  ١(أصول السرخـسي  ينظر ) ١( 

. )  ٥١٧/  ٦بحر المحيط ( ال ، دهاوما بع ) ٥٩٢/  ١ر ( ـالمختص

) ،   ٢٦٩/  ١( للآمدي  م كاالإح، )  ١٢٨/  ٤ينظر المحصول ( ) بتصرف ، و ٢٢٩/  ١حول ( إرشاد الف ) ٢( 

.وما بعدها  )  ٣٦٩/  ٢لإبهاج ( ، ا) وما بعدها  ٥٩٢/  ١ر ( ـبيان المختص

مًا.متقدالتمثيل لما لا يرفع إجماعًا  في وسيأتي بيان ذلك ) ٣( 

. )  ٢٧١،   ٢٧٠/  ١(   الإحكام  ) ٤( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٤ 

مــع ضــعف مــا اســتدل بــه  اعتراضات،وتمكنهم من الرد على ما يمكن أن يرد على مذهبهم من 

 مــذهبيهما مــنلــث عــلى مــا أورده أصــحاب المــذهب الثالقــوة  الآخــرين؛أصــحاب المــذهبين 

  .الاعتراض

لقــول الحــادث من اأنه لما لزم  أولهما: أمرين:على  لراجح ينبنيا هبالمذمما سبق أن ضح تيو

 أنه لما وثانيهما: المتقدم،جماع لإللكونه خارقًا  جائزًا،القولين رفع ما اتفقا عليه لم يكن إحداثه بعد 

ا قـًـ خار لكونــه لــيس جائزًا،لم يلزم من القول الحادث بعد القولين رفع ما اتفقا عليه كان إحداثه 

  المتقدم.للإجماع 

خــر لمــا لا وآ متقدمًا،مثالاً لما يرفع إجماعًا  منها:نذكر  ة،يرثك راجح فروعلمذهب الرج على اتخوي

   يرفع:

القــول إلى  العلــماء: بعضذهب فقد  وأخوة،ا ف جدً إذا مات رجل وخلّ  نه فإ  ل:والأأما مثال - ١

 :ا ثالثـًـ قــولاً بعــدهم قال قائــل  ولف ، دلجباخوة إلى سقوط الأ:  وذهب الباقون بالمقاسمة،

 

اختلفوا في الجد مع الإخوة  لماء قد لعومن بعدهم من ا –رضوان االله عليهم  –ن الصحابة أ ذلك:يان وب ) ١( 

 مذهبين:على  للأب للأبوين أووالأخوات 

لك قال وبذ،  ب، كما يسقطهم الأ الجهات والأخوات من جميعط جميع الإخوة سقِ أن الجد يُ  الأول :المذهب  - ١

 و، وأبعب، وأبي بن ك  ائشة، وع عثمان،  د االله بن الزبيروعب،  عباس عبد االله بنو الصديق: أبو بكر 

ا عن  وحكي أيضً  ،  -أجمعين عنهم رضي االله  - هريرة و، وأب موسى ووأب بل،، ومعاذ بن ج الدرداء

  عطاء وبه قال ممن بعدهم : ،  تبن الصام، وعبادة  ، وأبي الطفيل ر بن عبد االلهاببن الحصين، وج نعمرا

 ابن شريح، و ، والمزني أبو حنيفةو ، ونعيم بن حماد قتادة، وإسحاق، وأبو ثورو ، يدبر بن زوجا ، وطاوس

 . ذرن، وابن الم ، وداود ، وابن اللبان

، وابن  لبن أبي طاعلي ب، وإليه ذهب  به ونبجَ ولا يحُ م ، مهالجد فيقاس  مع نأن الإخوة يرثو : المذهب الثاني - ٢

  ،  فوس ، وأبو ي الشافعيقال مالك والأوزاعي، و ه وب،  –االله عنهم رضي  - د بن ثابتوزي، مسعود

 بن الحسن . ومحمد



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

، تقدمين من القولين الم  مستفاد، لأنه رافع لأمر مجمع عليه ؛  وة لم يجزلجد بالأخط اسقاوهو إ

الجد فقد رفعنا أمرا مجمعا  فإذا أسقطنا، ا للأخوة ا أو مشاركً منفردً أن يكون إما الجد  وهو أن

  .  عليه 

يصح  لا يضًا :ون أيقول، و يذمالسلم بالملا يقتل  إنه  يقولون:الجمهور   نأ  وفه  الثاني:ا مثال مأ- ٢

لو قال قائل ف،  ب، ويصح بيع الغائ ذميبال سلمالم: يقتل فيقولون نفية  الحأما ،   ببيع الغائ

 

  )  ١٠١/  ٥تار ( لمخ) ، الاختيار لتعليل ا١٢٢/  ٨ ( ، الحاوي الكبير)  ٣٠٧،   ٣٠٦ /  ٦المغني ( ينظر 

 .   ) ٢٦٠/  ٢، الفواكه الدواني ( 

 .   )٢٩١(  ، نهاية السول )  ٥٩١/  ١ر ( ـصبيان المخت صرف يسير ، وينظر) بت ٣٧٠،   ٣٦٩/  ٢( الإبهاج  ) ١( 

 ذلك فيما يلي : نبياو ) ٢( 

فقد روي  ، ذميقتل أي كافر ذمياً كان ، أو غير أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً ب أن جمهور - ١

 ، وبه -عين رضي االله عنهم أجم -ومعاوية  ثابت ، نوزيد ب من : سيدنا عمر ، وعثمان ، وعلي ،   عن كلذلك 

،  - أجمعين  االله رحمهم  –هري ، وابن شبرمة رمة ، والزعك، والحسن ، و طاءقال : عمر بن عبد العزيز ، وع

إسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، ام الشافعي ، وري ، والأوزاعي ، والإممالك ، والثو وهو مذهب الإمام 

لم لمسي ، والشعبي ، وقالوا : يقتل ا، والنخعابهالإمام أبو حنيفة وأصح:  فهم في ذلكلوخاذر ، وابن المن

/  ٧ع الصنائع ( بدائ، )  ١١/  ١٢وينظر الحاوي الكبير ( ، بتصرف )  ٢٧٣/  ٨المغني ( .ة بالذمي خاص

 ) .   ٣٢٠/  ١٢) ، الذخيرة (  ٢٣٧

د م رأيته ، وقأي المبيع الذي لم يوصف ، ولم تتقد ع الغائبلا يصح بي: إنه يقولون  أهل العلم  ن جمهورأ - ٢

الشافعي ، عي ، ومالك ، وإسحاق ، وهو أحد قولي زا، والحسن ، والأوخعي والن قال بذلك الشعبي ، 

مام يصح بيع الغائب ، وهو القول الثاني للإ :  ابهوأصحوقال الإمام أبو حنيفة  د ، وأظهر الروايتين عن أحم

 حمد .للإمام أ  ىالأخر والروايةي ، الشافع

ة البناي ، )  ٩٥منهاج الطالبين (  ،)  ١٧٤/  ٣( د نظر بداية المجتهوي، بتصرف )  ٤٩٥،  ٤٩٤/  ٣(  غنيالم

 .   )   ٨١/  ٨شرح الهداية ( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٦ 

ذلــك  أو عكــس      ، ، ولا يصح بيع الغائب ذميالسلم بالميقتل  ه وهو أن: ا ثالثً قولاً بعدهم 

قــا ع مــا اتفلم يرف لأنه  ; نوعًاقوله مم نكلم ي ،ذمي ويصح بيع الغائب السلم بالميقتل  لا : فقال

  . دون أخرى  ين في مسألة ل يكون موافقا لكل من القول، ب عليه 

 اافإذا ا :ا  ي ا    ،  فريــقفــذهب 

إلى     فــيهما رخالآ فريقوذهب ال،  -فيه بالتسوية بينهما  اوحصري لمو -واحد  قول إلى فيهمامنهم 

حــدهما بقول أ  وافهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ،  -فيه نهما بالتسوية بيوا رحـصلم يو - آخر قول

  ؟ : وبقول الآخر في المسألة الأخرى ، في مسألة 

  حالين:حكى الأصوليون في هذه المسألة 

مجــرى أن  جار ذلك أن المُختاَرف واحدة؛الحكم في المسألتين  ة يقطرأن  ملِ عُ  إن فهو:ل أما الأو- ١

  . اعتقدوهفقد خالف ما  بينهما،فمن فصل  بينهما،لا فصل  ا:يقولو

ومن منع إحداهما منع    ، من ورث العمة ورث الخالة : مثاله  " :-رحمه االله  –ازي قال الإمام الر

خلافهم مما لا يسوغ فهذا ،  ذوي الأرحام مما حكمهتظث انمن حي  وا بينهماوإنما جمع،  الأخرى  

 

 . )   ٢٧٧/  ٢المسؤول ( فة تح، وينظر  ) ٥٩٢/  ١ر ( ـالمختص بيان ) ١( 

ط ) ، البحر المحي ٣٧٣/  ٢اج ( لإبه) ، ا ٣٤٩/  ٣في الأصول (  ر الفصول) ، وينظ ١٣١/  ٤المحصول (  ) ٢( 

 . )   ٦٠ ،  ٥٩/  ٢) ، التحصيل (  ٢٦٥٧/  ٦ائس الأصول ( نف) ،  ٥٢١/  ٦( 

د ولاأ، و د البناتولاأ؛ ا نفسً حد عشر م أ، وه الذين لا فرض لهم ولا تعصيب الأقارب  : الأرحام هم  وذو ) ٣( 

،  ، والأخوال من جميع الجهات، والعم من الأم ت م، والعماالإخوة من الأ دولاأوخوة، الأخوات، وبنات الإ

،  من الجد ، أو بأب أعلى  أمين     جدة أدلت بأب بين، وكل  ، والجد أبو الأم  ، وبنات الأعمام  الاتلخوا

  :قد اختلف العلماء في توريثهم على مذهبينو،  ام ن ذوي الأرحسموومن أدلى بهم ي فهؤلاء

روي  ،  الزوجةو إلا الزوج ينوارث، ولا أحد من ال ، ولا عصبة رضو فذثمة يكن إذا لم يرثون  ل :الأو . ١

،  - رضي االله عنهم  -الدرداء وأبي  بي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل،هذا عن عمر، وعلي، وعبد االله، وأ



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  ."جماع متأخر عن سائر الإجماعات في القوةإلا أن هذا الإ، هما عوا بينريق ما جميه بتفف

فمن فرق ،  وقوع الاتفاق من الجميع على تساويهما في هذا الوجه  : ليل على صحة هذا القوللدوا

:  ل قائلفإن قا،  افهم جميعً لاروج عن اختا لساغ الخولو ساغ هذ،   ميعع الجخالف إجما  بينهما فقد

يكن لأحد ، فلم  : على أن لا قول في المسألة إلا ما قالوا وج عن اختلافهم لإجماعهميجز الخر إنما لم

،  : فإنما صح ذلك من حيث صح القول بلــزوم إجمــاعهم قيل له ،  إحداث مذهب غير مذاهبهم

،  لعلــة بعينهــالهــذه افي مســألتنا    لــه ن يقول مث، فواجب أ  يعدوهمولام عنه يخرج الحق لاأن و

  .  وا عليه عا ما أجمخرقً لكونه ،  ، فلا يجوز خلافهم إجماعهم على التسوية صول لح

الفصــل ، فالمُختَــار جــواز  طريقة الحكم في المسألتين واحدةكن تإن لم  الثاني فهو :الحال وأما - ٢

 . في علته الحكم ولا  لإجماع لا فيل ق رخ يه ف ليسإذ ؛ نهما بي

ا لمــا لأنه لا يكون بذلك مخالفً ؛ جواز الفرق لمن بعدهم ق الح ":  - رحمه االله –رازي مام القال الإ

 -لكان من وافــق الشــافعي    ولأنه لو امتنع الفرق ، لا في حكم ولا في علة حكم ، ليه أجمعوا ع

 

الإمام ، وبه قال  الكوفةق، وأهل بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وعلقمة، ومسرو شريح، وعمر قالوبه 

 نيفة وأصحابه والإمام أحمد .و حأب

، وبه   - رضي االله عنه  –هب زيد بن ثابت ، وهو مذل الباقي لبيت المال عَ يجُ بل ، مطلقًان ولا يورث لثاني :ا . ٢

 . ، وابن جريرر، وداودثو أبوو، ال مالك، والأوزاعي، والشافعي ق

) ، روضة  ٧٣/  ٨وي الكبير ( لحا) ، ا ٣ /  ٣٠سوط للسرخسي ( المبنظر ) بتصرف ، وي ٣١٧/  ٦غني ( الم

 ) .  ١٤٣٨/  ٢ب التلقين ( تالمستبين في شرح كا

 . )  ١٣٢ /  ٤المحصول (  ) ١( 

 . )  ٣٤٩/  ٣الفصول في الأصول (  ) ٢( 

  ٦لأصول ( نفائس ا ) ، ٥٢٢/  ٦) ، البحر المحيط (  ٣٧٣/  ٢اج ( وينظر الإبه،  ) ١٣٢/  ٤المحصول (  ) ٣( 

 . )   ٦٠/  ٢ل ( التحصي ) ،    ٢٦٥٧ / 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٨ 

  .  "المسائل كل في    ه يوافق أن يه علوجب دليل  مسألة لفي -رضي االله عنه 

 

 . )  ١٣٢/  ٤( المحصول  ) ١( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٣٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

اا م  

  ا    ،ع   

  م ُ ىوأ  

  صورتين:ل على مسألة ذات شتمي واحد،وفيه مطلب 

   ذ:ون 

عــلى  لعصرــ ا في    ينهــدتفتي المجائوكلا ط عليه مدة ـىمضو، إذا استقر الخلاف على قولين أنه 

وبقيت الطائفة الأخرى ،  -باالله  والعياذ -، أو ارتدت  ثم ماتت إحدى الطائفتين،  قولها لم تغيره

   أولا ؟ :  ،  ا وحجة اعً ، فهل يعتبر قول الباقين إجم على قولها

   مذاهب:ثة في هذه المسألة على ثلااختلف الأصوليون 

 وأتباعه الرازي الإمام  ذلكجزم بتجًا به ، وقد محا اعً إجم يريصباقين القول أن المذهب الأول :  -أ

 –لكونه بل   ت موت الطائفة الأخرى أو ارتدادها،ليس -عندهم  -ة الهندي ، والعل ختارهوا، 

 .  كل الأمة  قول –عندهم 

قــال ، رت أو كفــ   يندى الطائفتثم ماتت إح الأمة على قولينإذا اختلفت  " السبكي:قال ابن   

 قول تلكاندراج تبين يالكفر  أوا عليه لأنه عند الموت يصير القول الآخر مجمعً : عه باأتو مامالإ

ولم ، عنــد المــوت :  قلت نماوإ، الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع لصيرورتهم حينئذ كل الأمة 

س ت أولئك ولــيول الباقين حجة لأجل مويكون ق يلزم أن: فيقال ، سؤال يرد بالموت ل:  أقل

إذ ذاك  لموت لأنــه ر حجة عند اصاأن قولهم : وجوابه   ، ا لكون قول الباقين حجة بً اسمنتهم مو

 . " بالموتلا  ول كل المؤمنينق

 

، نهاية  )  ٦٣،  ٦٢/  ٢) ، التحصيل من المحصول (  ١٤٢ -١٤٠/  ٤ينظر المحصول في أصول الفقه (  ) ١( 

 .   ) ٥٠٦/  ٦البحر المحيط ( ) ،  ٤٥٨تخريج الفروع على الأصول (  في التمهيد  ) ،  ٢٩٦السول ( 

 . )  ٣٧٩/  ٢المنهاج (  الإبهاج شرح ) ٢( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٠ 

الإمــام           ذلــكصــحح تجًا به ، وقــد  إجماعًا محلا يصيرين قاقول البأن المذهب الثاني :    - ب

 . عن الأكثريناه الآمدي وابن الحاجب وحكالغزالي ، 

 الموجــود،قي الميت في حكم الباف مة،الأمن  ارج بالموت عن كونهتخلا  تلك الطائفة أن  هم:جتوح

 . لا كلها   ة الأم بعضهم  ونخالفالموالباقون  أصحابها،إذ الأقوال لا تموت بموت 

ن وإه ، ا بــ جـًـ تمحجماعًــا قــولهم إالباقين إن لم يسوغوا الاخــتلاف صــار أن  الثالث:المذهب   -ج

الجصــاص عــن بعــض أهــل ي بكر الراز وأب هحكا، وقد ا ر إجماعً ـسوغوا فيه الاجتهاد لم يص

 ية ت الطائفة الباقشهدفإن ان، ممنها زلو لا يخ أن الطائفة المتمسكة بالحقعلل ذلك : بو ،لم الع

 قبل على ما قى الحالوإن سوغت الاختلاف ب ، اوجب أن يكون قولها حقً   ببطلان قول المنقرضة 

  . ىالأخر وتم

   : والراجح أن ههنا مقامين - 

؛  موتهبم ية ر المسألة إجماعـلم تص ونأنه لو مات المخالفوهو   :م الإجماع من قيا مانعًا  دُّ يُعالأول  - ١

لا يصــير فــ           لا في جميعــه ؛ رـ، لكنهم في بعض العصــ  مة هم كل الأوإن كانوا  ينالباق لأن

في  –رضي االله تعــالى عنــه  – لشــافعيلك قول الإمــام اذ علىدل يو ، االف مهجورً مذهب المخ

حيــاء أن المنقرضــين أكــ ر دَّ قـَـ فيُ ؛  "ت بموت أصــحابها تمولا  المذاهبإن  ": ة شيقالررته عبا

 . ن عن مذهبهموذابُّ 

 

) ، متن مختصر ابن الحاجب وشرحه بيان المختصر   ٢٧٩/  ١م للآمدي ( كا، الإح )١٥٣(ى ينظر المستصف ) ١( 

) ، التمهيد في تخريج  ٢٩٦اية السول ( ، نه)  ٣٧٩/  ٢ج ( الإبهاج شرح المنها ) ، ٦٠٦،  ٦٠٣/  ١( 

 . )٢٢٩،  ٢٢٨/  ١، إرشاد الفحول (  )  ٥٠٦/  ٦( البحر المحيط ، )  ٤٥٨( الفروع على الأصول 

 .  )٥٠٦/  ٦(حيط المالبحر  ) ٢( 

 .)٢٢٩ / ١الفحول (  ، إرشاد  ) ٥٠٧،  ٥٠٦/  ٦البحر المحيط ( ،   )٣١١/  ٣(ينظر الفصول في الأصول  ) ٣( 

 . )   ١٥٣(  ، المستصفى )٢٧٦/  ١(ينظر البرهان في أصول الفقه  ) ٤( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٤١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 - االلهبــ  اذعيــ الو –أن احــتمال الارتــدادأي  للإجماع:خرقًا  -على فرض وقوعه  – عدُّ يُ والثاني - ٢

ذكــره أصــحاب  لمذهب الثاني والثالــث ، وإنــمافرضي يعوزه المثال ، ولهذا لم يذكره أصحاب ا

اقين فعلى فرض وقوعه فإن قول الب :وعلى كل  اض ليعضدوا به مذهبهم ،كافتر الأولالمذهب 

لا ي لت، ا الأمة  د عن مسمى نزاع بين المذاهب الثلاثة ؛ لخروج من ارتسيكون إجماعًا وحجة بلا

 دت .تعد إذا   أقوالهاج الحق عن قولها إذا اجتمعت أو يخر

إن المعتــبر و اع ؛ لبقاء الــرأيق فيه الإجميتحق: فلم الأول أما  شقين:المسألة وبهذا يتضح أن لهذه 

 م   قــوله صــار وإن بقي المخــالفون ؛ إذ بالارتــداد : فتحقق فيه الإجماع مات قائلوه ، وأما الثاني

   .ن لم يكه أن، ك هدرًا



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٢ 

  
  

ا ا  

ُ    ع  

  

 : و ث

ا :وا  ن ًراإ    عطا.م  

ا :مأو  ا اث دإ إ ًن را .و 

 ا:اث  اإ إ ًن را ِ.  

  



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  

ا وا  

م  عطا إ ًن را   

 -  : ر ذو  

إلى  لمسألتينفي كل من ا منهم  فريق فذهب، لتين على قولين مسأ  ر فيـالعص اختلف مجتهدوإذا  أنه 

عــلى صــحة يدل نص من ال برهانثم قام   آخر ، قولإلى فيهما  رخالآ فريق، وذهب الواحد  قول

  : ؟ لا وأ، في المسألة الأخرى  على صحة قوله ذلك  دلي فهل ، تينحدى المسألقول أحدهما في إ

  ولين :على قسألة لمفي هذه اأصحاب الظاهر تلف خا

ا برهانـًـ  دُّ عـَـ يُ في المسألة الأولى فإنه  فريقذلك الكما دل على صحة قول  أن ذلك النص :الأول - ١

 . ريعلي الظاه هب داود بن، وإليه ذ في المسألة الأخرى ه على صحة قول

دلالة  ولا المسألة الأولى فقط ،  في ذلك الفريقإنما يدل على صحة قول  أن ذلك النص ني :اثلا- ٢

مــنهم محمــد بــن داود  هريــة ، ، وإليــه ذهــب جمهــور الظا المسألة الأخرى في ه على صحة قولله 

  . هموغير ، وابن حزم الظاهري ،  سلِّ غَ وأبو الحسن بن المُ الظاهري ، 

يعني داود بن علي الظاهري  –ن  سليماوقول أبي "  اهري القول الأول قائلاً :الظم  حز ابنرد  د وق

 يكــون صــواب صح هذا أن ثم يجب لو ، بلا برهان  لأنه قول؛ ه في هذه المسألة خطأ لا خفاء ب -

 

 . )   ٥٢٤،  ٥٢٣/  ٦حيط ( ، وينظر البحر الم )  ٢٣١/  ٤(  ام لابن حزم الإحك ) ١( 

أخذ العلم ،  الظاهرية مذهب كان إماماً فيالظاهري ،  بن المغلس البغدادي أبو الحسن عبد االله بن أحمدو ه )  ٢( 

ئة عشرين وثلاثماو عسنة أرب مات ، لبلاد في ا مذهب الظاهرية، وعنه انتشر الظاهري   بكر بن داودبي عن أ

 .  بسكتة أصابته

 ) .  ٧٨،   ٧٧/  ١٥(  أعلام النبلاء ) ، سير ١٧٧هاء ( طبقات الفق

 . )   ٥٢٤،  ٥٢٣/  ٦(  ، وينظر البحر المحيط  )  ٢٣١/  ٤(  الإحكام لابن حزم  ) ٣( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٤ 

، نــه  أحد بطلاوهذا لا يخفى على، ا على أنه مصيب في كل مسألة قالها اب في مسألة برهانً من أص

  . " لاهر الذي لا يشكا الوهم الظكيف وقع لأبي سليمان هذ ريندوما 

قــول ذلــك المخــالف ل القــولإلى  ن من ذهبلأ :هو المذهب الثاني فالراجح ذلك  لىوع

يكون محجوجًا بالنص ، الذي دل على صحة قوله ؛ لأنه لا اجتهاد مع فإنه في المسألة الأولى    الفريق

خــالف لما إلى القول أما من ذهب،  عنى واحدًايحتمل إلا م لا ماو ص : هإذ الن  ؛ وجود النص

أنه لم يلــزم ؛ لأنها لم تزل اجتهادية ، كماطئًا فإنه لا يكون مخالمسألة الأخرى لقول ذلك الفريق في 

 الثــاني : أما الأول : فلفقــده ، وأمــا لا مخالفة نص ، ولا خرق إجماع ،من ذهابه إليه أي محظور ، 

أحــد فريقــي  متبــع قــول، بــل هــو خر إحداث قــول ثالــث م من ذهابه إلى القول الآزليلم  فلأنه 

   .انقراضه  كان بعد كان ذلك في عصرهم أوسواء ين ، المجتهد

 

 .  )  ٢٣٢،   ٢٣١/  ٤(  لابن حزم الإحكام  ) ١( 

 . )   ١٤٦ للمحلي (شرح الورقات ) ،  ١٨الورقات (   ) ٢( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  
  

ا ما  

 إ ًن را و أو اث دإ  

: ر ذو 

بعــدهم  نيجــوز لمــ فهــل  تــأويلاً،أولوا أو تــ  ليلدبــ  -في مسألة  -ر ـالعص استدل مجتهدوإذا أنه  

  :؟  لا أو، دليل أو تأويل آخر إحداث 

  : تحرير محل النزاع

  لاثة أحوال : هذه المسألة من ثلو تخلا 

وعــلى ، التأويــل  وأر قد نصوا على إبطال ذلك الدليل ـذلك العص ومجتهدأن يكون  الأول: - ١

 في ذلك العصر . أجمعوا عليه ة فيما مالأ هديمجتتخطئة  نيه ملما ف؛  اإجماعً ز إحداثه ويج فلاذلك 

إذ  بالإجماع ؛ه ز إحداثوج، فيالتأويل  وأدليل ذلك الصحة قد نصوا على  وانأن يكو الثاني : - ٢

 في ذلك العصر . الأمة فيما أجمعوا عليه دي لمجتهلا تخطئة فيه 

محــل و هــ  فهــذا الــبطلان،على  ة ولاحلا على الصفلم ينصوا  سكتواقد  واأن يكون الثالث: - ٣

 النزاع.

 :منها  مذاهب ه فيوللأصوليين  - 

ل ولا إبطا ل،وللأإلغاء من غير  آخر،ل يأو تأولمن بعدهم إحداث دليل  يجوز   ه أن  الأول:  -أ

بــه  قــال الأصــوليين، وممــن ذهب كثــير مــنوهــو مــ  لإجماعهم،ا ذلك خرق ولا يكون له،

 . هموغير الشافعي،صحاب وأكثر أ الرازي، وسليم الصيرفي،

ثــم   ، بدليل الأولون ، فيجوز أن يستدل ليدلمن  الحكم أكثرأنه قد يكون على  وحجتهم: -

 

 . )  ٥٩٨،  ٥٩٧/  ١(  صر) ، بيان المخت ٢٧٣/  ١ينظر الإحكام للآمدي (  ) ١( 

إرشاد  ) ،  ٥٩٨/  ١صر ( بيان المخت) ،  ٢٧٣/  ١) ، الإحكام للآمدي (  ٥١٤/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ٢( 

 . )  ٢٣٠/  ١فحول ( ال



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٦ 

أما ،  في الفتوى  يكونما لاختلاف إنالإجماع والأن  ؛ يه يدل علبدليل آخر  ون خرل الآتديس

ر ـيض لا يلاتوالتأودلة ن الأ؛ لأأو ليس بإجماع  إجماعال له فلا يقأو التأويل  ستدلاللافي ا

  . مقصدها تثبيت نفس الحكمتعددها ما دام 

 لــة الحنابوهــو مــذهب ، آخــر ل يتأو وألمن بعدهم إحداث دليل لا يجوز  ه أن الثاني:  - ب

 . ة الشافعيوبعض 

ع لإجماا إليه فلا يجوز المصير  لإجماعهم،يعد خرقًا آخر  ل  يأو تأودليل  إحداث    أن وحجتهم:  -

 . على الدليلكم يكون كذلك على الحن يكو كما

 حــداث غــيرإوز يجــ  ولا نصًـاـ،آخر إذا كــان لمن بعدهم إحداث دليل وز أنه يج الثالث:  -ج

 . هريظاالهو مذهب ابن حزم و النص،

ثــم  ،ن ولــ الأو يســتدل بــه  لم، فإذا  واحدًاعنى بأن النص لا يحتمل إلا م له:ج ن يحُتَ ويمكن أ -

مســك بــه ؛ لعــدم الت يصــح ، أمــا غــيره فــلا سعهم ترك الاستدلال به رون فلا يخالآليه اطلع ع

إحــداث  وأما ":  -رحمه االله  –قوله  ك ين عنده ، ويدل على ذلأن يكون سبيلاً للمؤمن صلاحيته 

 

 . )   ٥١٤/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ١( 

تأويل  إحداثلم يجز فساد ما عداه  بتأويل ونصوا على إذا تأول أهل الإجماع الآية مسألة: " يمية:تال ابن ق ) ٢( 

 وقال الأول، طالإبلم يكون فيه ل ثان إذا تأوي حداثإيجوز  بعضهم:وإن لم ينصوا على ذلك فقال  سواه،

 .   )٣٢٩المسودة (  . " يرهذهبنا غميحتمل  ...، ولا الثمذهب ث حداثإكما لا يجوز  ذلك؛لا يجوز  بعضهم:

 . )   ٥١٤/  ٦ ( نظر البحر المحيط ي ) ٣( 

 . )   ٥١٤/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ٤( 

 . )  ١٣٢/  ٤ينظر الإحكام لابن حزم (  ) ٥( 

 . )   ١٤٦(  شرح الورقات للمحلي ) ،  ١٨الورقات (   ) ٦( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . " المؤمنين س سبيلشرع لم يأت به نص فلي

ــا فــلا يجــوز  ا،خفيً إذا كان ر آخيل لمن بعدهم إحداث دلأنه يجوز  الرابع:  - د أمــا إذا كــان جليً

 . برهانابن  إليه صار، و ه حداثإ

أن  العـاـدة رادبـاـط لــمنعثه لأنا  يجوز إحداياً فإنما لاالدليل جل إذا كان " قائلاً:واحتج على ذلك  -

إلا لخلــل  ا عنــه فلما أعرضوا عنه عُلم أنه ما أعرضــو لتجليه،ابقين لا يخفى عليهم مثل ذلك الس

يجوز بخلاف ما إذا كان  ك مما لاوذل الأمة،ز التمسك به تضمن خلاف إجماع فلو جا إليه، تطرق 

ي مخالفة ـلثاني ما يقتضر اـهل العصفي ظفر أوليس  إليه، أفكارهم لم تسبقلجواز أن تكون  خفياً؛

  . "أصل مقطوع به 

 ه لــزم منــ الــذي لا يل الآخــر يأوالت وأإحداث الدليل نه لو لم يجز لأ الأول:والراجح هو المذهب 

ر الســلف نكلأجلياً كان أو خفيًا نصًا كان أو غيره السابق  رـالعصدو مجتهالقدح فيما أجمع عليه 

لأن  ;والتــالي باطــل  يجــوز،لأن عادتهم إنكار ما لا  ; هدينتجالمن أحد ذلك م قعإذا و    إحداثه 

فكــان  أحــد،علــيهم لم ينكــر لتأويلات وواة لأدليستخرجون الم يزالوا لمجتهدين من االمتأخرين 

  . إجماعًا

 

 ). ١٣٢/  ٤(لابن حزم  ) الإحكام  ١( 

  ها ها جماعَ سبق فطرُ :  لة المطاوعةفي مسأ ناالزيادي من أصحابلظاهر بقول ابن أبي طاهر لل ثِّ ومُ  " شي :قال الزرك  ) ٢( 

  ؛  -نا ب عليه الكفارة فكذلك ههأي ثم جامع فلا تج  - كلأو أا على ما إذا شرب ، قياسً  ، فلا يجب عليها الكفارة

:   قلنا،  ةلا يتحقق إلا إذا تغيب الحشف عوالجما ،  فةإلى جوفها قبل دخول تمام الحش لأن أول الحشفة دخلقال : 

ل ث مث؛ لأن الناس اختلفوا في هذه المسألة، فإحدا ا قبل وصول تمام الحشفةوز أن يكون مستندً ا لا يجهذومثل 

 . بتصرف )  ٥١٥/  ٦(  البحر المحيط . "به على الأولينلا يجوز أن يشت لأن مثله؛  هذا الدليل لا يجوز

 . )  ١١٤،    ١١٣/  ٢الأصول (  صول إلىالو ينظر ) ٣( 

 . )   ١١٤/  ٢( صول الأالوصول إلى  ) ٤ (

 .   )٥٩٨/  ١(بيان المختصر  )،٢٧٣/  ١(ينظر الإحكام للآمدي  ) ٥( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٨ 

 

ا ا  

 إ ًن را ِ اثإ  

 ذ:ور 

علــة فهل يجــوز لمــن بعــدهم إحــداث  بعلة،ة نمعيمسألة  الحكم فير ـالعص علل مجتهدوإذا 

   لا؟أو  الحكم،لنفس أخرى 

  ذلك: الأصوليون في اختلف - 

الباقلاني كر  أبي بكالقاضي اصورة واحدة بعلتين معً تعليل الحكم في  يجوز  لا ا:لوقافأما الذين  - ١

م ؛ كالح فسنية لنإحداث علة ثا فلا يجوز عندهم ، تابعهمومن   والآمدي،  الحرمين،وإمام  

 وهو ممنوع عندهم .، لاستلزام ذلك اجتماع علتين لحكم واحد 

 ر بــأكثر مــن علــة ، وهــم جمهــواحــدة وة صــور تعليــل الحكــم في يجــوز ا الذين قــالوا :وأم- ٢

 إلى فريقين :سموا فانق ، الأصوليين

 داثإحــ  قياسًــا عــلى جــوازم لنفس الحك إحداث علة ثانية يجوز  فأما الأول فقال :  -أ

 هذهإلا لا علة  :الأولون  لوقي أن الأولى :، واستثنوا من ذلك صورتين : أو التأويل   الدليل  

 ، بعض الفروع كون العلة الثانية تخالف العلة الأولى فيأن ت انية :ثلاو،  - أي العلة الأولى –

 .وسليم الرازيمنصور  اذ أبوالأست إلى هذا ذهب؛  فتكون الثانية حينئذ فاسدة

       كــم لحالتعليــل كان إلا إذا  ،إحداث علة ثانية لنفس الحكم يجوز  : وأما الثاني فقال   - ب

 

 . )   ٥٩٨/  ١) ، بيان المختصر (  ٢٧٣/  ١ينظر الإحكام للآمدي (  ) ١ (

  مع لى شرح المحلي لج) ، حاشية العطار ع ١٠٥  للمع (ا ) ، ١١٩٢ /  ٤) ، العدة (  ٢٦٧/  ٢عتمد ( ينظر الم ) ٢( 

 . )  ٢٨٥/  ٢امع ( الجو

 . )  ٢٣٠/   ١، إرشاد الفحول ( )  ١٠٩/  ٣) ، التقرير والتحبير (  ٥١٦/  ٦ينظر البحر المحيط (  ) ٣( 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٤٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

ل مقطوع بصحتها وفي ذلك دلي ة الأولينلأن عل؛  بعلتينب يجلا  لأن الحكم العقلي  ؛عقلي

 . ، وإلى هذا ذهب القاضي عبد الوهاب على فساد غيرها

	 	

قياسًــا عــلى جــواز إحداث علــة ثانيــة لــنفس الحكــم  وزإنه يج لقائلين :والراجح هو مذهب ا

القــدح فــيما  اهلزم مني لاي الت - ىخرالأالعلة حداث نه لو لم يجز إإحداث الدليل أو التأويل ؛ لأ

 ; من أحــد المجتهــدين إذا وقعإحداث ذلك لأنكر السلف  -السابق  رـالعصمجتهدو أجمع عليه 

زالوا يستخرجون لم يمن المجتهدين لأن المتأخرين  ; باطل تاليوال،  ما لا يجوز لأن عادتهم إنكار 

  . اعًا، فكان إجم أحدليهم عولم ينكر كام المستجدة للأح عللال

 

 . )  ١٠٩/  ٣لتحبير ( ) ، التقرير وا ٥١٦/  ٦( ينظر البحر المحيط  ) ١( 

 . )  ٢٨٥/  ٢ع ( شرح المحلي لجمع الجوام ار على عطحاشية ال ينظر ) ٢( 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٠ 

  

ا  

ا البحث على امتنانه عليَّ بإتمام هذ –سبحانه وتعالى  –ده أحم العالمين،الحمد االله رب 

هب ومقالات أفذاذ المتخصصين في اوتتبع لمذ،  ج سبر لأغوار كتب الأصولالذي كان نتا، 

الراجح فيها  انوبي  ثمحل البح  المسائل لحو  النزاع الأصوليمناقشة  وبعد   هذا الفن الجليل ، 

غير قليــل ،  هذا العمل البشري ، الذي بُذِل فيه جهد ها هي أهم النتائج التي خلص إليها، 

      يحة معلم :  ونصأستاذ غير مستغن عن توجيه  - حتماً  –إلا أنه 

أو  : َُ ع  : 

  صورتان: الولهذا الح خلافه:بعد إجماع سابق على حدوث الاتفاق  - ١

  أنفسهم.ين أن يكون الاتفاق بعد الإجماع من المجمع الأولى: -

  الأولين.الأول من غير المجمعين  عاق المخالف بعد الإجماأن يكون الاتف الثانية: -

  صورتان: الولهذا الح العصـر:ف بعد تقدم الإجماع في نفس دوث الخلاح - ٢

  خلاف.يحدث من أحدهم  ثم العصر،مجتهدي لفظي من إجماع  أن يتقدم الأولى: -

ثم  مُبتدََعٍ، بكفرهم بتأويلٍ وخالفهم من حكموا  شيء،ر على ـدو العصإذا أجمع مجته  الثانية:  -

 الخلاف.ا على إنهم رجعوا إلى الحق وأقامو

ـاتف - ٣  ال  ولهــذا الحــ  الســابق: راق مجتهدي العصـر التالي على أحــد قــولي مجتهــدي العصــ

  صورتان:

 العصر التــالي جميعًــا هدوثم يصير مجت مثلاً،ولين قعصـر  يمجتهدستقر خلاف ي أن الأولى: -

           .ين قولالإلى أحد 

فريــق كــل ذهب يث يــ بحعصـر في مسألتين على قولين دي تهأن يستقر خلاف مج الثانية: -

بقــول عصرــ تــال  دومجتهــ  يأخــذف فيــه،بينهما  رحوا بالتسوية ـواحد ويص إلى قول منهم فيهما



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٥١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  .الأخرى ألة المسفي  هما في مسألة ، وبقول الآخرأحد

:ًم  َُم ام  ًعد ا : 

 المستقر.اق بعد سبق الخلاف غير تفحدوث الا - ١

                قــد ذهبــت  رـعصــ انــت طائفــة مــن مجتهــدي الوك مثلاً، إذا استقر الخلاف على قولين - ٢

 العصـر.مجتهدي  قول باقيورجع باقيها عنه إلى  بعضها،إلى قول ثم مات 

:ً  ا     ع   ىوأ:ُ  

 -عد ذلك ب - لهم يجوزوإن كان  إنه ف مثلاً،تهدي عصـر على قولين استقر خلاف مج إذا - ١

 يقع.لم  إلا أنه  الآخر،قول لمصير إلى الا نع منهذين القولين والم الاتفاق على أحد

 طرأن يأ الأولى: :صورتانله و عليه،ر سابق ـحدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عص - ٢

 صفة  ث في المجُمَع عليه أن يحد والثانية:عليها، المسألة المجُمَع  صورة عدم تغير فيمع الخلاف 

   نقصانها.ك الصفة أو في المسألة لحدوث تل فيحدث الخلاف ناقصة،ئدة أو زا

حــداث م إيجوز لمــن بعــدهلا ف قولين،عصـر في مسألة على ا استقر خلاف مجتهدي الإذ - ٣

 جائزًا.م منه ذلك فإن إحداثه يكون إن لم يلزف عليه،رفع ما اتفقا  ه إن لزم من قول ثالث

بيــنهما رحوا بالتسوية ـولم يص قولين،في مسألتين على  ـرعصدي الذا استقر خلاف مجتهإ - ٤

 بقــول أحــدلمــن بعــدهم أن يأخــذوا  يجــوزلا فــ  واحدة؛هما في طريقة الحكم إن عُلمِ أنف فيه،

لم تكن طريقة الحكم في المسألتين  اذإأما  الأخرى،وبقول الآخر في المسألة  مسألة،في  ريقينالف

 .بينهماصل لفواز افالمُختَار ج واحدة،

:ًرا  ا    ،ع  ُ ىوأ م :  

مســألة  البحــث، أنمحــل  لمســائلل احوالأصوليين بين نزاع بعد مناقشة ما حصل من التبين 

: قيامــه  مانعة منوأخرى تُعدُّ  للإجماع،اشتملت على جهة تعدُّ خرقًا د قواحدة ذات صورتين 

والعيــاذ  -أو ارتــدت ،تين ثم ماتت إحدى الطائف قولين،قر الخلاف على نه إذا استأ وذلك:



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٢ 

فعلى الثاني : في شقها وأما ،  شق المسألة الأول في يعتبر قول الباقين إجماعًا وحجة لا ف:   -باالله  

 . فرض وقوعه فإن قول الباقين سيكون إجماعًا وحجة 

 :ً ُ   ع    :را   

بحث صار كل فريق مــنهما فــيما إلى  قولين؛لتين على في مسأ العصـر تلف مجتهدوإذا اخ - ١

لا فــ  المســألتين،أحدهما في إحــدى  ص يدل على صحة قولالنثم قام برهان من  واحد،وقول 

   الأخرى.له في المسألة على صحة قو يدل ذلك

ز لمــن بعــدهم يجوإنه ف ،تأويلاً ليل أو تأولوا بد -في مسألة  -ر العصـإذا استدل مجتهدو  - ٢

ـر لا يلزم منه القدح فــيما أجمــع عليــه مجتهــدو العصــ بشرط أن  آخر،إحداث دليل أو تأويل 

             . السابق

علة    إحداث يجوز لمن بعدهم  إنه ف بعلة،إذا علل مجتهدو العصـر الحكم في مسألة معينة  - ٣

 الحكم.لنفس أخرى 

 
 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 

- ا ا  

  كريم . القرآن ال أولاً :

  ثانياً : المراجع العلمية :  

 وولده تاج الدين، ي افي بن علي  السبكالك الحسن علي بن عبد تقي الدين أبيلالإبهاج في شرح المنهاج  .١

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ ةسن- بيروت –دار الكتب العلمية  نشر - نصر عبد الوهاب أبي

مكتبـة  رـنشـ  – بـن موسـىا  سين بن علي حمد بن الحبكر البيهقي أ جمع أبي -لشافعي لقرآن لا  أحكام .٢

: عبـد الغنـي يخ فضيلة الشهوامشه  كتب م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ سنةالطبعة الثانية  - القاهرة –الخانجي 

 . : محمد زاهد الكوثريالشيخ قدم له  - عبد الخالق

 هريقرطبي الظـاي الـحمد بن سعيد بن حزم الأندلس بن أعليمحمد  بيلأ كامأصول الأحالإحكام في  .٣

: ر دكتو: الأسـتاذ الـ  قـدم لـه،  أحمد محمد شـاكر:  ق الشيخيحقبت - بيروت – شر دار الآفاق الجديدة -

 . إحسان عباس

نشرـ  -الآمـدي  علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم الثعلبـيلسيف الدين  الإحكام في أصول الأحكام .٤

 . اق عفيفيعبد الرز /الشيخ  قيحقبت  – لبنان  - بيروت – ميسلا ب الإالمكت

 -الحلبـي بعـة نشرـ مط - البلـدحي الفضل عبد االله بن محمود بن مودود بيلأ الاختيار لتعليل المختار .٥

 .الشيخ محمود أبو دقيقة :  تعليقب – م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ سنةة القاهر

نشر  -ني لشوكاا  بن عبد اهللا  علي بن محمدمد بن حلم صولن علم الأيق الحق متحق إرشاد الفحول إلى .٦

 .أحمد عزو /ق الشيخ يحقبت - م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ سنة الطبعة الأولى - ار الكتاب العربيد

نشر دار  - ريا الأنصاريبن زكا زكريا بن محمد لشيخ الإسلام   شرح روض الطالبلب فيأسنى المطا .٧

 النشر . تاريخ لاو طبعةلعليه رقم ا  لم يدون - الكتاب الإسلامي

الشـيخ  لفضـيلة - والإجمـاع]المجمل والمبين والنسخ والسـنة مسائل  [فيحلى أصول الفقه المصفى الم .٨

سـنة  –الطبعة الثانيـة  –ودار الفتح دار السعادة  نشـر -ة حمزد العظيم بعمحمد ذ الدكتور / أسامة الأستا

 هـ . ١٤٢٥



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٤ 

 وت.بير –نشر دار المعرفة  -رخسي ـأبي سهل الس بنأحمد مس الأئمة محمد بن شالفقه لأصول  .٩

 السـعودية – فـانر دار ابن عـنش –لشاطبي ا إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي عتصام للإمام الا .١٠

 الهلالي.عيد سليم  بتحقيق: - م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ سنة الأولىة الطبع –

ر دار ابـن ـنشـ  –م الجوزيـة قـيابن بـ المعـروف ن أبي بكـر حمد بلم إعلام الموقعين عن رب العالمين .١١

علـق قدم لـه و -هـ ١٤٢٣ سنة - الطبعة الأولى - المملكة العربية السعودية - لتوزيعر وا ـالجوزي للنش

: أبو عمـر أحمـد  شارك في التخريج،  ور بن حسن آل سلمانأبو عبيدة مشه ره:وآثاعليه وخرج أحاديثه 

 . أحمد  عبد االله

العلـم  دارر ـنشـ  –الـزركلي الدمشـقي  محمد بن علي بـن فـارس بنمود ير الدين بن محلخم الأعلا  .١٢

 . م٢٠٠٢سنة  –الطبعة الخامسة عشر  - للملايين

ـ ب             براهيم المقدسي المعروفن بن إسماعيل بن إالرحمعبد ل ر البدع والحوادثالباعث على إنكا .١٣

 . ق: عثمان أحمد عنبريحقبت - م١٩٧٨ ةسن الطبعة الأولى – القاهرة –ر دار الهدى ـنش – أبي شامة

 - دار الكتبـي نشر -ي ـلزركشا  بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادرل ول الفقهفي أص البحر المحيط .١٤

 . م١٩٩٤سنة - الطبعة الأولى

 رـنشـ  – المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويـاني بيلأهب (في فروع المذهب الشافعي) بحر المذ .١٥

 . طارق فتحي السيد يق:بتحق – م٢٠٠٩سنة  - الطبعة الأولى –ن لبنا –يروت ب لمية،العدار الكتب 

دار  نشرـ  –رشـد  أحمـد بـنأحمـد بـن محمـد بـن الوليد محمد بن  بيلأد داية المجتهد ونهاية المقتصب .١٦

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥سنة  – القاهرة –الحديث 

نشر دار  -وينيرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجالحمام لإ ان في أصول الفقهالبره .١٧

 عويضة.صلاح بن محمد بن  بتحقيق: – م ١٩٩٧ سنةة الأولى الطبع - لبنان –ية بيروت الكتب العلم

 نشرـ  – السـيوطي لال الدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـرلج للغويين والنحاةعاة في طبقات ا بغية الو .١٨

 إبراهيم.محمد أبو الفضل  بتحقيق: – لبنان –ا يدص –ة المكتبة العصري

 –الكتـب العلميـة  ر دارـنشـ  – موسـى العينـىين محمود بن أحمد بـن بدر الدل لبناية شرح الهدايةا  .١٩



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠سنة  -لأولى الطبعة ا  - لبنان – بيروت

دار  نشرـ  -هاني صفالأ نمحمود بن عبد الرحمشمس الدين ل بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .٢٠

 بقا.د مظهر محم / قيحقبت -هـ ١٤٠٦ سنة الأولى الطبعة – السعودية – المدني

ـ  يحمّد بن محمّد بن عبد الـرزّاق الحسـينلم موسج العروس من جواهر القاتا .٢١  ىـتضـ مرالملقـب بـ

بيدي   .المحققين من مجموعة بتحقيق – دار الهداية نشر –الزَّ

 نشرـ  -الشـيرازي  ن يوسف الفيروزآبـاديبي إسحاق إبراهيم بن علي بلأ قهل الفرة في أصوـالتبص .٢٢

  / محمد حسن هيتو . كتوردالبتحقيق  -هـ ١٤٠٣سنة عة الأولي الطب -سوريا  – دمشق –دار الفكر 

 -ة الرشـد مكتبـ  نشر –الحسن علي بن سليمان المرداوي  بيلأصول الفقه في أبير شرح التحرير التح .٢٣

،  د. عوض القرني الجبرين،لرحمن ق: د. عبد ا يحقبت - م٢٠٠٠سنة الطبعة الأولى  -ية ودالسع –الرياض 

 . د السراحد. أحم

وقـاف ة الأر وزارـنشـ  – داويالحسن علي بن سليمان المـر بيلأ علم الأصول تحرير المنقول وتهذيب .٢٤

ـ ١٤٣٤سـنة الطبعة الأولى  - قطر – والشؤون الإسلامية د.  هاشـم،االله  بـدع تحقيـق:ب – م٢٠١٣ -هـ

 العربي.هشام 

ـر -ي راج الـدين محمـود بـن أبي بكـر الأرْمَـوـسل لالتحصيل من المحصو .٢٥ مؤسسـة الرسـالة  نشـ

 وتحقيق:دراسة  - م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ سنة الطبعة الأولى - لبنان –بيروت  - ر والتوزيعـللطباعة والنش

 زنيد.بو أ د عليعبد الحميد. 

نشرـ دار    -زكريـا يحيـى بـن موسـى الرهـوني  بيلأ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهـى السـول .٢٦

ـ  ١٤٢٢سـنة الطبعـة الأولى  - دبي –ارات الإمـ  -ء الـتراث ث للدراسات الإسلامية وإحيـاالبحو  -هـ

 القيم.خضر يوسف الأ شبيلي، ينبن الحس الهادي بتحقيق: – م ٢٠٠٢

 بـنا عبد االله بدر الدين محمـد بـن عبـد االله  بيلأ كيتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السب .٢٧

الطبعـة  - توزيـع المكتبـة المكيـة -ياء التراث مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإح رـنش – يـبهادر الزركش

 ربيع.د االله عب .د –سيد عبد العزيز  .د وتحقيق:دراسة  - م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨سنة  الأولى



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٦ 

 -بـيروت  -الكتب العلمية ر دار ـنش –سماعيل بن عمر بن كثير الفداء إ بيلأ تفسير القرآن العظيم .٢٨

 الدين.ين شمس محمد حس حقيق:بت – هـ ١٤١٩سنة  ولىالطبعة الأ

بن سليمان بن عمر بن  علي حسن بنبن محمد بن  التقرير والتحبير في علم الأصول لمحمد بن محمد .٢٩

ة الثانيـة سـنة الطبعـ  –لبنان  –بيروت  - كتب العلميةدار ال نشـر –] أمير الحاج  [ابنـ ـمحمد المعروف ب

 .م ١٩٨٣

: دار  نشرـ   – بد االله بـن يوسـف الجـوينيمام الحرمين عبد الملك بن علإ قهالتلخيص في أصول الف .٣٠

 . العمري بشير أحمد - النبالي : عبد االله قيقتح - بيروت – يةسلامئر الإالبشا

 نشرـ مؤسسـة  - علي الإسـنويبد الرحيم بن الحسن بن عل التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .٣١

 . حسن هيتو : د. محمد قيحقبت -هـ ١٤٠٠سنة الطبعة الأولى  - بيروت –الرسالة 

ر ـنشـ  –المـزي  بـن يوسـف الحجاج يوسف بن عبـد الـرحمن بيلأجال لرماء ا في أستهذيب الكمال  .٣٢

 . ر عواد معروفد. بشا: ق يحقبت -م ١٩٨٠سنة  الطبعة الأولى -بيروت  -سسة الرسالة مؤ

لبابي ا  مصطفىر ـنش –شاه الحنفي حمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادلم تيسير التحرير .٣٣

 م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣بيروت  -: دار الكتب العلمية  هوصورت – م ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١ر ـمص –الحْلَبِي 

 . م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧بيروت  -، ودار الفكر 

مال الدين محمد بن محمد بن عبد الـرحمن لك الأصول من المنقول والمعقولتيسير الوصول إلى منهاج  .٣٤

 الطبعـة الأولى -قاهرة ال -يثة للطباعة والنشر ر دار الفاروق الحدـنش – ] امليةابن إمام الك[  بـ المعروف 

 . بد الفتاح أحمد قطب الدخميسيعكتور / دالاسة وتحقيق در - م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ سنة

بحيـدر  ر دائرة المعـارف العثمانيـةـنش –لبسُتي ا  أحمد التميميحاتم محمد بن حبان بن  بيلأ الثقات .٣٥

 .عبد المعيد خان  محمد: الدكتور إشراف ت تح -م ١٩٧٣ سنةبعة الأولى لطا  - دالهن -آباد 

[ صـحيح  يـه وسـلم وسـننه وأيامـهرسـول االله صـلى االله عل مـن أمـور المختصر الجامع الصحيح .٣٦

بإضافة  مصورة عن السلطانية[ دار طوق النجاة نشـر  – د بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفيمحمالبخاري ] 

 . هـ١٤٢٢ سنة ولىالطبعة الأ -]  بد الباقيع فؤاد ترقيم محمد



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٧  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 نشرـ  –بـن أبي الوفـاء القـرشي ا      الوفاء محمدعبد القادر بن أبية في طبقات الحنفية ليَّ ضِ ر المُ الجواه .٣٧

 .باكستان – اتشيكر –محمد كتب خانه 

 طاربن محمد بن محمود العحسن خ للشي - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .٣٨

 ولا سنة الطبع . ةالطبعرقم لم يدون عليه  – علميةالكتب ال ر دارـنش –

الكتب  ر دارـنش - لي بن محمد الماوردي الحسن ع بيلأالكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  الحاوي .٣٩

عادل أحمد عبـد ، علي محمد معوض  : قيحقتب – م١٩٩٩سنة ولى : الأ الطبعة –ن لبنا –العلمية، بيروت 

 . وجودالم

  –البابرتيبـن أحمـدا مد بن محمود مل الدين محر ابن الحاجب للشيخ أكـشرح مختصوالنقود  الردود .٤٠

 بتحقيق : د. ضيف االله العمري ، د. ترحيب الدوسري. –م ٢٠٠٥ الرياض سنة  –نشر مكتبة الرشد 

 -الكتـب  المع ط –السبكي    علي بن عبد الكافي ن الدي تاجصر ابن الحاجب لرفع الحاجب عن مخت .٤١

 حمـد محمد معوض ، عادل أعلي / تحقيق - ]هـ ١٤١٩ -م ١٩٩٩سنة [ الطبعة الأولى  –ان لبن -بيروت 

 عبد الموجود .

ابـن ـ ف بروالمع يـن إبراهيم التونسعبد العزيز ب فارس بيلأ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين .٤٢

 . للطيف زكاغعبد ا  بتحقيق:– م٢٠١٠ - هـ١٤٣١سنة لى الطبعة الأو - ر دار ابن حزمـنش –بزيزة 

عبـد االله  وفق الدينلم بن حنبلا     مذهب الإمام أحمدروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على .٤٣

 - والتوزيـعر ـللطباعـة والنشـ  انالريـّ ر مؤسسة ـنش –قدسي ابن قدامة المـ الشهير ب - بن أحمد بن محمد 

 . ه١٤٢٣نية الطبعة الثا

جِسْـتانيسليمان بن الأشعث بن  ودسنن أبي دا  .٤٤  - إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي السِّ

 . عبد الحميد محمد محيي الدين  الشيخ / تحقيق –بيروت - لمكتبة العصرية صيدا ا 

 رـنشـ  – يك الترمذوْرة بن موسى بن الضحامحمد بن عيسى بن سَ ى  عيسللإمام أبي الترمذي سنن .٤٥

أحمـد الشـيخ /  تحقيـق وتعليـق: - م١٩٧٥سـنة انية الطبعة الث - رـمص –لبي مطبعة مصطفى البابي الح

 .وإبراهيم عطوة عوض ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، محمد شاكر 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٨ 

 – بيروت –رسالة مؤسسة ال نشر –بيذهن المد بن أحمد بن عثماشمس الدين محلسير أعلام النبلاء  .٤٦

شـعيب :  بـإشراف الشـيخ -وعـة مـن المحققـين ممج بتحقيـق: -م ١٩٨٥سـنة  ثالثـةال الطبعـة -لبنان 

 الأرناؤوط

وإبـراهيم  أمـين،ه على طـ  من:تحقيق كل  -ليمان بن أحمد السندي سلمولى زدوي لشرح أصول الب .٤٧

 – يـةوالعرب الإسـلامية الدراسات بكلية –االله فتحي سعد  شاه، وعبد وحبيب االله طوختي دولة عويس،

 .بالقاهرة - الأزهر جامعة – للبنين

 بمصر.صبيح  مكتبةنشر  - التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمرل على التوضيحح التلويح شر .٤٨

 -دمشـق  -نشرـ المكتـب الإسـلامي  -البغوي محمد محمد الحسين بن مسعود بن  بيلأ شرح السنة .٤٩

 الشاويش.زهير  الأرنؤوط، محمديق: شعيب تحق - م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣سنة الطبعة الثانية  - بيروت

ة سـعد شـي[ حا ومع الحواشي عليـه  جب ، صر ابن الحاـمختضي عضد الدين الإيجي على شرح القا .٥٠

دار نشـر  – ، وحاشية حسن الهروي ، وحاشية الجيزاوي ] ريف الجرجانيـالدين التفتازاني ، وحاشية الش

 سن إسماعيل .محمد حسن محمد ح بتحقيق /   -لبنان –بيروت  –الكتب العلمية 

شرـ ن - ليحـ بن إبـراهيم الما      مد بن أحمد بن محمد لال الدين محلج ل الفقهوشرح الورقات في أص .٥١

م له وحققه وعلَّـق عليـه:  - م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ة سن   -الطبعة الأولى  - فلسطينب -جامعة القدس  قدَّ

 . عفانة الدكتور حسام الدين

الطباعـة  شركةر ـنش –القرافي   إدريس بن عبد الرحمن بناب الدين أحمد شهل فصولشرح تنقيح ال .٥٢

 . طه عبد الرؤوف سعدستاذ / الأق يقتح - م١٩٧٣ -ـ ه١٣٩٣سنة   –الطبعة الأولى  - تحدةالفنية الم

 لعـربيا  الرائد دارر ـنش  – ازيطبقات الفقهاء للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشير .٥٣

 . إحسان عباس: تحقيق الشيخ  -بنان ل – بيروت –

حققـه  -ء الفـرا  بـنا ين بن محمـد بـن خلـف سبن الحمحمد  يعلى اضي أبيلقل ل الفقهالعدة في أصو .٥٤

جامعـة  -الأستاذ المشارك في كليـة الشرـيعة بالريـاض  أحمد المباركي الدكتور / خرج نصهوعلق عليه و

 .هـ ١٤١٠الطبعة الثانية  - محمد بن سعود الإسلاميةالملك 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٥٩  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

ـر  –بن محمد البغدادي  اهرعبد القاهر بن ط ورية لأبي منصق وبيان الفرقة الناجرَ ق بين الفِ رْ الفَ  .٥٥ نشـ

 .م ١٩٧٧نية الطبعة الثا    -لبنان  – بيروت –لآفاق الجديدة ا  دار

 - ر وزارة الأوقـاف الكويتيـةـنشـ  – زي الجصاصأحمد بن علي الرا  بكر بيلأالأصول الفصول في  .٥٦

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤سنة ة الثانية الطبع

 -لبغـدادي لخطيـب ا با المعـروف بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي بيلأ هالفقيه والمتفق .٥٧

 . ازيعز: عادل ال قيحقبت – ه١٤٢١ سنة - عة الثانيةالطب -ة السعودي –نشر دار ابن الجوزي 

نشرـ دار  - غانم النفـراوين ب ب الدين أحمدشهالكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفوا  .٥٨

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥سنة  – الفكر

ي الشـافع الحنفي ثـمالسمعاني ن عبد الجبار بن محمد ب منصور المظفر بيلأ قواطع الأدلة في الأصول .٥٩

حسـن  محمـد بتحقيـق: – م١٩٩٩سـنة  الطبعـة الأولى - لبنـان –دار الكتب العلميـة، بـيروت  رـنش –

 إسماعيل.

غْنَاقي جاالحسين بن علي بن ح لكافي شرح البزودي حسام الدينا  .٦٠ نشر مكتبة الرشد للنشرـ  -ج السِّ

 .مد قانت : فخر الدين سيد مح قيحقبت – م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢سنة ولى الأ الطبعة والتوزيع

 - ري الحنفـيالبخا مدعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محل كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .٦١

 . دار الكتاب الإسلامي نشر

 وتبير –ر دار صادر ـنش –ابن منظور الأنصاري المعروف ب ن علىب محمد بن مكرم  ل لسان العرب .٦٢

 . هـ١٤١٤ نةس الثالثة الطبعة –

الطبعـة  - ر دار الكتب العلميـةـنش –اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  بيلأ اللمع في أصول الفقه .٦٣

 . ـه١٤٢٤ -م ٢٠٠٣سنة  –ية الثان

سنة  – بيروت –ر دار المعرفة ـنش –ي ـخسسرشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل الل المبسوط .٦٤

   . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 سـنة -القـاهرة  - مكتبـة القـدسينشرـ  – علي بـن أبي بكـر الهيثمـيل لفوائدمع الزوائد ومنبع ا مج .٦٥



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٦٠ 

 القدسي.حسام الدين  بتحقيق: –م ١٩٩٤

    عـة لطبار مجمـع الملـك فهـد ـنشـ  –د بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة حمـ دين أتقي الل وع الفتاوىمجم .٦٦

 قاسم.بن محمد بن الرحمن عبد  بتحقيق: – م١٩٩٥ هـ،١٤١٦نورة سنة المدينة الم -ريف ـالمصحف الش

الطبعة  - الرسالة مؤسسة رـنش –فخر الدين محمد بن عمر الرازي ل في علم أصول الفقه المحصول .٦٧

 العلواني.جابر فياض  طه /الدكتور  دراسة وتحقيق - م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨نة س ثةالثال

الطبعـة  - بـيروت –الكتب العلمية دار  نشر –عيل بن سيده علي بن إسمال المحكم والمحيط الأعظم .٦٨

 هنداوي.عبد الحميد  / بتحقيق - م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١سنةلأولى ا 

مد بن أحمد بن عبد العزيـز الفتـوحي المعـروف مح يني الدتقل الكوكب المنير شرحمختصر التحرير  .٦٩

ـ ١٤١٨سنة انية الطبعة الث -السعودية  المملكة العربية – مكتبة العبيكان رـنش –ن النجار الحنبلي باب  -هـ

 . نزيه حماد -: محمد الزحيلي  قيقتح – م١٩٩٧

الشـيخ الأسـتاذ لفضيلة   -عضد الدين الإيجي مدخل الهائب إلى تيسير وتحرير شرح ابن الحاجب ل .٧٠

الطبعـة  -القـاهرة  –ر والتوزيـع ـطباعة والنشط دار الفتح لل –حمزة عبد العظيم محمد أسامة  /الدكتور 

 م . ٢٠١٧الثانية سنة 

 . الهند –الدار العلمية  رـنش –أبي الفضل صالح  هرواية ابن -ائل الإمام أحمد بن حنبل مس .٧١

 م١٩٩٣ سـنة – الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية نشر -محمد بن محمد الغزالي م للإما المستصفى .٧٢

 . الشافيالسلام عبد محمد عبد  / تحقيق –

:  قيـ قتح – م ٢٠٠١ سـنة الأولى الطبعـة – الرسـالةة ر مؤسسـ ـنشـ  – حمد بن حنبلمسند الإمام أ .٧٣

 . التركي المحسن د بن عبعبد االله : شراف د إ ، وآخرون عادل مرشد -شعيب الأرنؤوط 

صـحيح [ دل عـن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلملصحيح المختصر بنقل العالمسند ا  .٧٤

 – بـيروت –دار إحياء التراث العربي نشر  – يابورسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسالح بي] لأمسلم

 . محمد فؤاد عبد الباقي / تحقيق

محيـي الـدين عبـد  يخ /الش قيحقبت – ر دار الكتاب العربيـنش – ل تيميةلآ هالفق المسودة في أصول .٧٥



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٦١  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 . الحميد

بـد ين عمحيـي الـد الشـيخ / قيـ قتح – العربي ر دار الكتابـنش – يةيمل تلآ المسودة في أصول الفقه .٧٦

 الحميد.

ــنف  .٧٧ ــنعاني  بيلأالمص ــام الص ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــس ـنشــ  –بك ــير المجل ــد -العلم                 ي – الهن

ـ ١٤٠٣ سـنة الثانيـة الطبعـة – ت: المكتـب الإسـلامي بـيرو طلب من : حبيـب الـرحمن  قيـ حقبت -هـ

 .الأعظمي

 –دار الكتب العلمية  نشـر - ريـبص الحسين محمد بن علي بن الطيب الفي أصول الفقه لأبي عتمدالم .٧٨

  الميس.ل خلي /تحقيق ب -ة الأولى الطبع -لبنان  – بيروت

نشر مكتبة ابن تيميـة  - لطبرانيا  لخمي الشاميبن مطير السليمان بن أحمد بن أيوب ل المعجم الكبير .٧٩

 المجيد. حمدي عبد بتحقيق: – ةالثاني الطبعة - لقاهرةا  –

 – كتـب العلميـةدار ال نشرـ   -ربيني ـلفاظ المنهـاج للخطيـب الشـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ .٨٠

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥سنة الأولى الطبعة  -لبنان  – بيروت

 . م١٩٦٨ة سنمكتبة القاهرة  نشر-مة المقدسي بن أحمد بن محمد بن قدا عبد االله  المغني لموفق الدين .٨١

 - تبـيرو –دار المعرفـة  نشر    - انيحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستلمالملل والنحل  .٨٢

 تحقيق الشيخ / محمد سيد كيلاني . - لبنان

بـيروت  -نشر دار الفكر المعاصر - غزاليحامد محمد بن محمد ال بيلأ ل من تعليقات الأصولوالمنخ .٨٣

محمد حسن  د. تحقيق: - م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ سنة لطبعة الثالثةا  - سورية –دمشق  -دار الفكر  لبنان، –

 . توهي

الأولى  الطبعة –ر كر دار الفـنش –زكريا يحيى بن شرف النووي  بيلأين فتة المنهاج الطالبين وعمدم .٨٤

 . : عوض قاسم أحمد عوض قيحقبت – م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥سنة 

 - الريـاض –مكتبـة الرشـد  ـرنشـ  – لـةالكريم  النمعبد المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور  .٨٥

 . م١٩٩٩ سنة الطبعة الأولى



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٦٢ 

ن سـعيد بـن بـ  أحمد محمد علي بن بيلأ الفقه)في أصول  (النبذالدين  ولام أصبذة الكافية في أحكالن .٨٦

ـ ١٤٠٥سـنة الأولى  الطبعة – بيروت –دار الكتب العلمية  رـنش –حزم الظاهري  محمـد  بتحقيـق: -هـ

 العزيز.أحمد عبد 

مكتبـة نـزار  نشـر – لقرافيا    ريسأحمد بن إد ئس الأصول في شرح المحصول للإمام أبي العباسنفا .٨٧

، وعلى محمد معـوض تحقيق / عادل أحمد عبد الموجود    –م١٩٩٥سنة  –لأولى الطبعة ا  –مصطفى الباز 

 الفتاح أبو سنة .  الدكتور / عبد   تحت إشراف –

 - مـانيكرلي الابـن عـ   د بن يوسـف  ارة ] لشمس الدين محمالنقود والردود المسمى [ السبعة السي .٨٨

لصـاحبها الشـيخ / بـديع   -باكسـتان  –كتبـة الزاهديـة المريا ، سو -دمشق  -مخطوطة بمكتبة الظاهر 

 . -االله  رحمه -ندي السالراشدي  الدين

تب ار الكد نشر   –عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي  مال الدينلجوصول نهاية السول شرح منهاج ال .٨٩

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠نة س –الطبعة الأولى  - انلبن -بيروت -لمية الع

بـن محمـد  بن يوسـف عبد الملك بن عبد االله المعالي مام الحرمين أبيلإ دراية المذهب طلب فياية المنه .٩٠

ـ١٤٢٨ سنة الطبعة الأولى -اج دار المنه رـشن –الجويني  أ. د/  هارسـه:حققـه وصـنع ف - م٢٠٠٧ - هـ

 الدّيب.د مومح لعظيمعبد ا 

نشرـ المكتبـة  -محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي  الدين فيصل نهاية الوصول في دراية الأصول .٩١

ـ  ١٤١٦ سـنة لىالطبعة الأو - التجارية بمكة المكرمة د. صـالح بـن سـليمان  بتحقيـق: – م ١٩٩٦ -هـ

 السويح.د. سعد بن سالم  اليوسف،

 -كتبة العلمية لمنشر ا  -بن الأثير المعروف بـ ا لمبارك بن محمد د ا جلم ثرب الحديث والأفي غريالنهاية  .٩٢

 . محمود محمد الطناحي - يطاهر أحمد الزاو بتحقيق: – م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩سنة بيروت 

ــول ا  الورقــات .٩٣ ــه لإفي أص ــوينيلفق ــف الج ــن يوس ــد االله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــرمين عب ــام الح                    - م

 العبد.مد مح فياللط د. عبد بتحقيق:

ـر مكتبـة المعـارف  –ن عـلي بـن برهـان ب الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد .٩٤  –الريـاض  –نشـ



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٦٣  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

 عبد الحميد أبو زنيد./ تحقيق : دب -هـ ١٤٠٣سنة  –المملكة العربية السعودية 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٦٤ 

  

  س ات
  

اع  رقم الصفحة  

  ١٤٧٣  مقدمة

  ١٤٧٤  البحث وأهدافه  أهمية 

  ١٤٧٥  منهج البحث 

  ١٤٧٧  البحث  خطة 

  ، يعدُّ تحققه وما لا وما يعدُّ شرطًا ل وحجيته،بيان ماهية الإجماع  د:هيتم

  :  وفيه مبحثان
١٤٨٠  

  ١٤٨١  تعريف الإجمــاع ، وبيان حجيتــــه  :المبحــث الأول 

  ١٤٨١  تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح  : ول المطلب الأ

  ١٤٨٦  بيان حجية الإجماع :المطلب الثاني 

  ١٤٩٣  حقق الإجماع وما لا يعدُّ لتطًا ما يعدُّ شر :المبحث الثاني 

  ١٤٩٣  ينجتهد الم عدالة  : طلب الأول الم

  ١٤٩٧  مستند الإجماع  :المطلب الثاني 

  ١٤٩٨  انقراض العصر  :المطلب الثالث 

  ، يعدُّ مانعًا من قيامه خارقًا للإجماع ، وما  ما يعدُّ  :  فصل الأولال

 وفيه مبحثان : 
١٥٠٤  

  ١٥٠٥ ما يعدُّ خارقًا للإجماع  :المبحث الأول 



 

  

  

  

  ارات

ا 

١٥٦٥  

اُْل ْاََُ َُِْ َ َِْ َْع َو  َُ  

  ١٥٠٥  عليه من أحكام  ، وما يترتب ] بيان المراد : بـ [ خرق الإجماع : يدتمه

  ١٥٠٨  حدوث الاتفاق بعد إجماع سابق على خلافه  : المطلب الأول 

  ١٥١٢  م الإجماع في نفس العصر ف بعد تقد حدوث الخلا :المطلب الثاني 

  ١٥١٥  لسابق اتفاق مجتهدي العصر التالي على أحد قولي مجتهدي العصر ا : المطلب الثالث

  ١٥٢٠  ع ن تحقق الإجماما يعدُّ مانعًا م :المبحث الثاني 

  ١٥٢٠  ، وما يترتب عليه  الإجماع ] المنع من تحقق بيان المراد : بـ [  تمهيد :

  ١٥٢٠  ستقر فاق بعد سبق الخلاف غير المث الاتحدو المطلب الأول : 

دي  إذا استقر الخلاف على قولين مثلاً ، وكانت طائفة من مجته  : الثاني المطلب 

يها عنه إلى قول باقي  ضها ورجع باق قد ذهبت إلى قول منهما ، ثم مات بععصرال

  فلا يعتبر ذلك إجماعًا ولا حجة المجتهدين ،  

١٥٢٢  

أو    تُعدُّ خرقًا ، والأخرى لا تُعدّ  : إحداهما شتمل على جهتينما ا : ثاني فصل الال

  تُعدُّ مانعة من قيامه ، وفيه مبحثان :
١٥٢٤  

  ١٥٢٥  على جهة تُعدُّ خرقًا ، أخرى لا تُعدُّ  ملا اشتم المبحث الأول :

إذا استقر خلاف مجتهدي عصـر على قولين مثلاً ، فهل يجوز لهم             الأول :  المطلب 

على أحد هذين القولين والمنع من المصير إلى القول الآخر؟  تفاق الا  -بعد ذلك   -

  ، أو لا ؟ ا جماعً وبتقدير وقوع ذلك الاتفاق ، هل يصير إ ،  

١٥٢٥  

  ١٥٢٨  م الإجماع في عصر سابق عليه لاف بعد تقد حدوث الخ المطلب الثاني :

لين ، فهل  سألة على قوصـر في مإذا استقر خلاف مجتهدي الع  المطلب الثالث :

  أو لا ؟ ، يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
١٥٣١  



 
 

 

 نوا ا دا     

  

  

  ارات

ا 

١٥٦٦ 

 

فذهب  ، ولين إذا استقر خلاف مجتهدي العصـر في مسألتين على ق  المطلب الرابع :

، وذهب   -بالتسوية بينهما فيه  ولم يصرحوا  - فريق منهم فيهما إلى قول واحد 

هل يجوز  ، ف - ما فيه بالتسوية بينه يصـرحوا ولم   - الفريق الآخر فيهما إلى قول آخر 

  بقول أحدهما في مسألة ، وبقول الآخر في المسألة الأخرى ؟  لمن بعدهم أن يأخذوا  

١٥٣٦  

ن قيامه ،                          دُّ مانعة معلى جهة تُعدُّ خرقًا ، وأخرى لا تُع ملا اشتم المبحث الثاني :

  ين : صورت سألة ذاتوفيه مطلب واحد ، يشتمل على م
١٥٣٩  

أنه إذا استقر الخلاف على قولين ، ومضـى عليه مدة وكلا طائفتي   :  تصوير المسألة 

  -حدى الطائفتين ، أو ارتدت  إ  ماتت المجتهدين في العصر على قولها لم تغيره ، ثم 

ا  قيت الطائفة الأخرى على قولها ، فهل يعتبر قول الباقين إجماعً ، وب - الله والعياذ با

  أولا ؟     وحجة ،

١٥٣٩  

  ١٥٤٢  مسائل :  لا يُعــدُّ خرقًــــا للإجمـــــاع، وفيه ثلاثمــا  الفصل الثالث :

  ١٥٤٣  نص  ما كان راجعًا إلى الاطلاع على المسألة الأولى :

  ١٥٤٥  و تأويل اث دليل أ ما كان راجعًا إلى إحد : ة ثانيلمسألة الا

  ١٥٤٨  عِلَّة  إحداث إلى ما كان راجعًا : سألة الثالثة الم

  ١٥٥٠  ة ــاتمـالخ

  ١٥٥٣  ثبت بالمراجع

  ١٥٦٤  ضوعاتفهرس المو

  


